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إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإ يتاء ذي القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر " 

  "والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 

  

 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ، وقولوا آمنا "

  "بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون 
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  "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " 
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  ٢                                                       تصدير

  ٤                                                     المقدمة

  ١٢                الفرق بين الفائدة والربا

  ١٤        :نظرة إجمالية على التشريعات الإسلامية في : مدخل 

  ١٥              المال والملكية -

 ١٦                العقود -

 ١٨            صيغ الاستثمار الإسلامية -

 ٢٤                البيع -

٢٨          المعاملات المالية المحظورة -
                     

  ٣٢          الحكم الاقتصادية لعلل البيوع المنهي عنها 

  ٣٧                العلاقات التمويلية

  ٣٩        لاميةالتمويل بين البنوك الربوية والمصارف الإس

  ٤٢                   الأسهم 

  ٤٥                 السندات التقليدية

  ٤٦      نقد عمليات أسواق الأوراق المالية المعاصرة وبيان علة فسادها

  ٥١        الأدوات المالية الإسلامية وأسواق المال الإسلامية

  ٥٣                  الاستثمار

  ٥٥              وسائل الاستثمار الإسلامية

    ٦١                الصناديق الاستثمارية

  ٦٦                المواعدة بالصرف

  ٦٨                    خاتمة
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يعتبر علم الاقتصاد كغيره من العلوم التي استقلت بنفسها وانفـردت بـذاتها             

فلقـد  . لتتميز عن غيرها في مناهج البحث ووسائل الدراسة وطرق القياس           

ي الوجود كغيره من العلوم مختلطا بالعديد مـن         كان علم الاقتصاد موجودا ف    

المعارف والعلوم نجد له إشارات هنا وهناك ، وحتـى فـي بعـض كتـب                

صـبحت  أقدمين نجد إشارات وأحاديث متفرقة عن بعض القضايا التـي           الأ

  .تشكل جزءا من ذلك العلم بعد أن استقل بذاته 

  

وعـن البيـع    فنجد إشارات عن أحوال المعيشة وعن الحـرف والمقايـضة           

والشراء في العديد من الكتب والآثار الموروثة عن الحضارات السابقة ، لكن            

  .كلها كانت مجرد إشارات ووصف لما كانت عليه الحالة آنذاك 

وشيئا فشيئا تم دمج هذه الإشارات والمعالجات وماتطور عنها على مختلـف            

بح يعـرف   العصور نتيجة تغيرات كبرى في المجتمع البشري بشكل علم أص         

  " .بعلم الاقتصاد: "حديثا 

ويرجع تاريخ علم الاقتصاد كعلم متميز مستقل بذاته إلى منتـصف القـرن             

وظهرت أولـى مدارسـه علـى يـد العـالم      . الثامن عشر الميلادي تقريبا     

الانجليزي آدم سميث ، وكانت هذه المرحلة مواكبة لبداية ظهور المـصانع            

  .والحرف اليدوية إلى الصناعة الآلية نتاج من الزراعة لإوتغيير هيكل ا
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وعلى مدى القرنين الماضيين احتكر الغرب مجـالات الدراسـة فـي علـم              

الاقتصاد وغيرها من العلوم، ثم تعددت المدارس الغربية التي درست علـم            

  الاقتصاد وقسمته إلى فروع متعددة 

  

بـالظروف  وسواء كان الفكر الاقتصادي شرقيا أم غربيا نجده أساسا متأثرا           

الناشئة بـشأنها خلاقية للأرض والنزاعات    الموضوعية والخلفية التاريخية والأ   

  .عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة 

  .وكانت سماتها وصفاتها العامة مادية بحتة لا علاقة لها بالروح والأخلاق 

  

ق في الابتعاد عن    غراوالملاحظ على الفكر الغربي أنه اتجه إلى التجريد والإ        

لبث أن وقع في أخطاء اقتصادية ومظالم اجتماعية تمثلـت فـي            فلم ي الواقع    

زمات المتكررة ، وتدهور أحوال العمال المادية والمعنوية ثـم          الاحتكار والأ 

بعد ذلك مشاكل التضخم والبطالة والعجز لدى معظم دول المعسكر الغربـي            

  .يملكون وانعدام المساواة بين من يملكون ومن لا

من هذا المنطلق البيئي خرجت الاشتراكية المثالية المتمثلة في أفكار كـارل            

  .ماركس كرد فعل لأفكار المدرسة الرأسمالية وأخطائها في التطبيق 

  

 ئغير أن المذهب الماركسي لم يكن سوى رد فعـل سـلبي علـى مبـاد               "

ليه نبوءته وأفكاره   الرأسمالية الليبرالية ، فقد جاء بتفسير مادي للتاريخ بنى ع         

وهي أن الرأسمالية صائرة إلى الزوال وأن الماركسية الشيوعية آتية لاريب           

  ٠فيها
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ولكن عند تطبيق أفكار ونظريات كارل ماركس في الحياة العملية وفي الواقع            

 فـوارق   و بظلم جديد    ظلم  جديد بظلم  الرأسمالية     لم تفعل أكثر من استبدال      

  . يملكون كل السلطة ومن لايملكون أي سلطة في توزيع السلطات بين من

الحل الثالث ، فهو يفوق في       هو   )اقتصاد القيم (والنظام الاقتصادي الإسلامي    

نسانية الإنسان كل طريق ومنهج آخر      عمق فلسفته ودقة تنظيمه واحترامه لإ     

  .عرفته البشرية حتى اليوم 

  

 الإنـساني قبـل       في  الفكـر      النظام الاقتصادي الإسلامي موجودة      ئومباد

 فجـاء    ٠الرسالات  السماوية  الباقية الثلاثة اليهودية  والمسيحية والإسـلام          

 أخرى ، كل ذلك مـن       ظرفبين الحلال والحرام ، وأحل أمورا وح      الإسلام    

  أجل صلاح المجتمع ولتسود روح العدالة والمساواة بين جميع فئاته ، 

  

دية الأوربية شـرقية أم غربيـة       فالمفكرون الذين بشروا بالنظريات الاقتصا    

كانوا يمارسون عملية تكوين لهذه النظرية ، أما نحن فأمام مجموعـة مـن              

رسول لكـي  الالآثار والقضايا الكلية والأحكام نزلت من عند رب السماء إلى   

 فـنحن   ومؤيدة للصائب  من الفكر  البـشري  القـديم            تكون منقذا ومنهاجا    

الكشف عن قواعدها التي ربط بينها لنـصل        مدعوون إلى تجميع هذه الآثار و     

 بعد  أن  توصـل  البـشر           .بها إلى اكتشاف هذا النظام الذي ارتضاه االله لنا        

  ٠الأقدمون  إليه

  

نني أرى في الإسلام دين أوربا فـي أواخـر القـرن            إ) : "برنارد شو  (قال  

 يؤكد أن الإسلام  ) : "رايموند شارل (وهذا هو المستشرق الفرنسي     " العشرين

نتاج يمجد العمل ويحرم كافـة      يرسم طريقا متميزا للتقدم ، فهو في مجال الإ        

صور الاستغلال ، وفي مجال التوزيع يقرر أن لكل حد الكفايـة أولا كحـق           



 

  

٧

٧

إلهي مقدس تكفله الدولة لكل فرد ، بغض النظر عن ديانته وجنسيته ، ثم لكل          

لا بعـد   إروة والغنى   تبعا لعمله وجهده ، وأنه في جميع الأحوال لايسمح بالث         

القضاء على الفقر والحرمان ، كما لايسمح بالترف والتبذير ، ويحرص على            

  . تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع 

  

يخطئ  كثيرون  حينما  يسمون  الاقتصاد  الإسلامي  بالاقتصاد الإسـلامي                

ه الأديان السماوية   فالواقع  إنه اقتصاد  قيم وهو  منهج  إنساني أولا  ثم أيدت              

  وبقراءة  ماورد  في بعض  أفكـار            ٠الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام       

الفلاسفة اليونان والرومان وغيرهم  نجد أنهم  تطرقوا  لبعض  هذه الجوانب               

ثم جاءت  الشرائع  السماوية الثلاث  مؤيدة  لهذا  الجهـد الإنـساني حتـى                  

 لم ينشئ عقودا جديدة  وإنما وجد عقودا قديمـة            الإسلام  ،  العقود الإسلامية   

فنهى  عن بعضها  وأقر  البعض الآخر  فكـان للنهـي  علـل وأسـباب                     

سنتعرف  عليها  ومنها بنى  الفقهاء  نظرية التحريم والتحليل  في العقود و                

  ٠منها  التمويل 

  

  :الفكر الاقتصادي القديم 

  

احثين  منذ العهد  القـديم  ومـن          استرعت  الظواهر  الاقتصادية أنظار  الب       

أولهم  فلاسفة  الإغريق  مثل الرينوتون  وأفلاطون وأرسـطو إذ  تكلمـوا                 

عن العمل والملكية والنقد  والقرض  بفائدة  فقد كان  الربـا شـائعا  عنـد                   

  ٠الإغريق  وكان للدائن  أن  يسترق  المدين  أو يقتله ان أراد

   أفلاطون  وأرسطو  الاقتصادي وسوف  نتعرض  باختصار  لفكر كل من
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  : أفلاطون 

اعتبر أفلاطون  الفائدة أيا كان مقدارها  كسبا غير طبيعي  وذلك في كتابـه                 

  وفي  رأيه  أن النقـد عقـيم            ٠القانون  و لا يحل  لشخص أن يقرض بربا         

  ويرى أفلاطون  أن قانون       ٠فالنقد  لا يلد  النقد ، والنقود  لا تصلح للتبادل             

لات  الطبيعية  أن تكون متولدة عن الأشياء  ذاتها إما  توليدا طبيعيا  مثل                 الغ

الصيد  والقنص  والجمع  والالتقاط   أو  توليدا  مختلطا  يتضح  فيه  الجهد                      

البشري  مع العطاء   الطبيعي  مثل الزراعة  والاسـتخراج   أو التعـدين                   

خدمات  مثل النقل والتخـزين        وإما  توليدا  تجاريا  بحيث  توفر  التجارة              

بشرط  ألا يؤدي ذلك إلى احتكار أو منع الأقوات  من النـاس ويعتبـر  أن                  

سلوك الأفراد  لجمع  الثروات  بواسطة  النقد  سلوك غير  سليم لأن  النقـد        

  ٠في  ذاته  غير منتج  وعقيم

  

  :أرسطو

ي  الوسـائل   ولقد  بدأ أرسطو في كتابه  السياسة  سمت  أوجه  المعاش  وه      

التي  يتوسل  بها  الناس في الحصول  على  الرزق  وقسمها  إلـى ثلاثـة                     

  :أوجه 

  :أوجه  المعاش الضعيف:  أولا

  

وهي  الوسائل  البدائية  وتشمل  الصيد  وأعمال الزراعة  وتربية الماشـية                 

  ٠والمبادلات  الطبيعية

  :ثانيا  أوجه المعاش  المشتقة

  ٠لتي  في أصلها  مشتقة  من المقايضةوهي  وسائل  المعاش  ا

ومع تقدم  الجماعات  الإنسانية  وتشابك علاقتهـا تـزداد أهميـة المبادلـة                 

وبالتالي  تبحث  الجماعة  عن وسيط  للتبادل  وهناك تظهر  النقود  وتقـوم                   
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بتبادل  وظائفها  وهي  كأداة  للاستبدال  ثم تكتشف  الوظيفة  الثانية  وهي                   

لنقود  مقياسا  للقيم  وعليه  فبدلا  من استبدال  الأموال  بالأموال                 استخدام  ا  

إن النقود  في  ذاتها  أمر  تافه لا قيمة            : ويقول أرسطو   . تستبدل  بها النقود     

  ٠له 

  :أوجه  المعاش  المصطنعة:  ثالثا

باستعمال  النقود  تظهر  التجارة  ويظهر  السعي لجمع  المال وتكديسه  ثم                 

رض تراكم  النقود  ويصبح جمع المال  غاية  في حد ذاته  وليس                يظهر  غ  

وسيلة  كما كان  في الأساس وهذا  هو النشاط  الطفيلي  الذي  تستخدم  فيه                   

النقود  ذاتها  للتجمع  باستخدام الربا  وبالتالي  الاكتنـاز  وهنـاك يفـرق                   

بـين نـوعين     أرسطو بين النقود  ورأس  المال  الحقيقي  ويفرق  أخلاقيا                  

من الكسب  الأول   الذي  يهدف  إلى إشباع  الحاجات  الحقيقية   والنـوع                    

الثاني  ما يهدف  إلى تنمية   الأموال  إلـى  مـالا نهايـة  وهوالأسـلوب                     

  ٠المحقور  واعتبر  الربا أحقر  أنواع الكسب

  

  :الحضارة الرومانية

ب  الاقتصادية  وعلى      لقد اهتمت  الحضارة الرومانية  بتنظيم  بعض  الجوان          

الأخص  موضوع  الربا حتى  أن كلمة فائدة  ذات  أصل  رومـاني فقـد                    

  ٠حرمت الامبراطورية  في أول  عهدها  تقاضي  الفوائد  علـى الـديون                   

الفائدة   واعتبر  أن التعامل بها  محـرم  )  اشيشرون(ولقد   حرم الفيلسوف     

  ٠بل يتساوى  المتعامل  بها مع القاتل

قد صدرقانون  الألواح  الإثنى عشر  بتحديد  حد أقصى  للفائدة من أصل                ول

الدين  ، أما مجموعة الفقيه  جستينان  فقد  جعل  القرض  على التجار  بحد                   

  % .١٢أقصى 

  :الفكر الاقتصادي في المسيحية
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  :نجد أنه  وردت في الأناجيل  الفقرات  التالية

  ٤٢ : ٥  ش )من أراد أن  يقترض منك  فلا ترده  (

  ٣٠:٦لوقا )  من سألك  فأعطه   ومن أخذ  الذي  لك فلا تطالبه(

  ٣٤:٦)وأقرضوا  وأنتم  لا ترجون شيئا  فيكون أجركم  عظيما(

ولقد  أجمع  رجال  الكنيسة  وروساؤها  على أن  تعاليم السيد المسيح  عليه                  

ين  ومـنهم  السلام تحرم التعامل  بالربا  تحريما قاطعا  حتى  أن  اليـسوعي        

إن المرابين يفقدون  ترفهم في الحياة الدنيا   وليسوا أهـلا              : يقول  ) سكوبار(

وكذلك  رأى  مارتن  لوثر  وهو مؤسـس  المـذهب               . للتكفين بعد الموت    

البروتستانتي  فقد  تشدد  في تحريم الربا  ووضع رسـالة  عـن التجـارة                   

لاحتكـار  وهـو أن يرفـع         والربا وحرم  أنواعا كثيرة  من البيوع منها  ا          

   ٠التاجر  السعر  لعلمه  بقلة البضاعة  أو شراؤها  كلها  ليتحكم  في السعر                 

وأيضا  ما قاله   عن حروب الأسعار   وهو تخفيض  السعر  ليكره غيـره                    

على البيع  وإلحاق الضرر  بهم ، ومنه أيضا  بيع الرجل  ماليس فـي يـده                

 مدة  زمنيـة  بالأجـل  وهـو يعلـم  أن               ومن ذلك  تحريم بيع السلعة  في       

مشتريها  سوف يبيعها  بسعر أقل  وأيضا  حـرم أن يـضع رجـل  عنـد                     

الصرافين مبلغا  من المال  ويتقاضى  عليه دخلا  ثابتا  مثلا  يضع  ألفا  ثم                    

يأخذ  كل سنة مائة  جنيه  ونلاحظ  أن مارتن  لوثر من أكثر  المـصلحين                   

  ٠البيوع والرباتشددا  في إصلاح  أنواع  

وتحت  الضغط  بدأ  الفكر الكنيسي في  التراجع أمام  التوسع العلماني  وبدأ                  

  :عصر  الاستثناءات على الربا وكانت  كالتالي

  

  الاستثناء  الأول  كان يجوز  للمقرض  أن يتقاضى  -١             

  ٠                 فوائد   عن المصروفات  في دفع  أجور  العمل

  أجازوا  للمقرض  أن يتقاضى  فوائد  يسيرة  عن خطر  الضياع -٢  
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  أجازوا  استثناء  آخر  يقضي  بجواز أخذ المقرض مبلغا             -٣       

   عبارة  عن شرط  جزاء  يلتزم بموجبه  بدفع  مبلغ إضافي   

                                     �٠  في  حالة  التأخر  عن السداد 

  

  :البروتستانت

  

اتسع  نطاق الربا ووقف  رجال  الاقتصاد والكنيسة  موقف  العاجز أمام  

وطالما  ) : بحث عن الربا( يقول في كتابه ) بيكون(المد العلماني  حتى  أن 

أن الناس استمر  احتياجهم  إلى المال  وما داموا  على ذلك القدر  من غلظ  

موالهم  إلا بعائد  فينبغي  أن تعترف  القلب  بحيث  أنهم  لا يقرضون  أ

  ٠بالفائدة

  

  :المذهب  التجاري

لما  بدأت  الدولة الحديثة  في التكوين  خلال  القرن الخامس عشر والسادس  

عشر ظهرت  سياسة  اقتصادية  جديدة  وهي  المذهب التجاري  وقد كان  

  ٠همهم الأول  بحث  وسائل  التنمية  لموارد الدولة

لقد لاحظ  التجاريون  أن  ارتفاع  سعر الفائدة   يميل  : لقول وخلاصة ا

إلى  الارتفاع  المستمر  مع مرور  الزمن  وعلى الحكومة  الحد  من 

  ٠ارتفاع  سعر الفائدة

ومع  اعتقاد  التجاريين  بأن  المال منتج  إلا أنهم  لاذوا  بآراء  الكنيسة في 

  ٠محاربة  الربا  حفاظا  على مصالحهم

وصف  مجازي  "في كتابه )  جيرالد  ماليني (من  أهم أراء  التجاريين  و

إذ  يهاجم  الربا بشكل كبير  ) والقانون  التجاري" (عن سان جورج لانجلترا

ويدعو  إلى تحديد  سعر الفائدة  كما أن  له رأيا  مهما في عملية  التبادل 



 

  

١٢

١٢

دولي  التجاري وأن  التجاري  الدولي  فمع  تسليمه  بضرورة  التبادل  ال

النقود  هي وسيط  للتبادل  ومقياسا  مشتركا إلا  أن الكمبيالات  التي 

يصدرها  الصرافون  وما احتوته  من تحايل حطمت  السعر  العادل  

الحقيقي   أي  سعر التبادل  بين العملات  على أساس   ما تحتويه  كل 

على أسعار الفائدة  بما  عملة من معدن  نفيس  فأكثر  الكمبيالات  تحتوى 

  ٠ وهو  ما سماه  بالنقد الوهمي٠لايجعل  الثمن  واضحا 

أنه لابد  من إصدار  "  مقال ضد  الربا" في كتابه  ) توماس  كليبر(ويرى  

قانون يحدد سعر  الفائدة حتى  يتمكن  التجار  الانجليز  من مزاحمة  

  ٠الهولنديين

  

  :بعض  الرواد  الانجليز

من أوائل  الرواد الانجليز  وكان يرى أن الربا هو  بيع  النقود  ) يوليم بيت(

مثل أن الريع  هو ريع الأرض  إلا أنه  يستنكر أن يتقاضى المقرض  

  ٠الفائدة إذا  كان  يستطيع  تحصيل أمواله حال طلبها

بأن  "  في مقال عن الفائدة" وبدأ  )  دافيد  هيوم(ومن  الرواد الانجليز  

مستوى  الفائدة  في بلد ما يدل  على الازدهار  الاقتصادي  ويرى انخفاض  

 أن  سعر الفائدة  نتيجة  وليس سببا
 

  (*)الفرق بين الربا والفائدة 
   

) ربا(هي كلمة دخيلة استعملت من أجل الابتعاد عن كلمة ) فائدة(إن كلمة 

 . التي كانت غير مقبولة لأنها تعني فعلاً محرماً 

كانت تعني حتى نهاية العصور الوسطى ) usury(د أن كلمة وينبغي أن نؤك

أما في العصر الحديث فإن . الزيادة مطلقاً تماماً مثل كلمة الربا في الإسلام 



 

  

١٣

١٣

تعني الزيادة عن القرض الأصلي سواء كانت ) INTEREST(كلمة الفائدة 

المتضمنة في العقد أو التي تلحق به نتيجة لعدم السداد للدين في الوقت 

تعني الزيادة المطلقة سواء ) INTEREST(المحدد ، أي أن كلمة الفائدة 

كانت على شكل فائدة بسيطة أو مركبة ، وبناء على ذلك فإنه لا بد إذاً أن 

في المفهوم الاقتصادي ) الفائدة(مرادف تماماً للفظ ) الربا(نعتبر أن لفظ 

   مرادفة لكلمة المستعملة قديماً هي) usury(الحديث ، وأيضاً فإن كلمة 

)INTEREST ( المستعملة حديثاً ، وعلى هذا فإن تسمية الربا فائدة لا

  يغيرمن طبيعته شيئاً ، 

فالفائدة ليست إلا زيادة في رأس المال المقرض ، وكل زيادة عنه هي ربا 

  .في كل الشرائع لغة وشرعاً 

  

تصادية إن الربا يعتبر من أهم الظواهر والمشكلات الاق: وخلاصة القول 

والاجتماعية التي كثر حولها الاختلاف منذ أمد طويل ، فقد تعامل به الناس 

منذ آلاف السنين مع أنه محرم في جميع الأديان السماوية ، وكان محل انتقاد 

  .من قبل المصلحين والفلاسفة عبر العصور 

  

  

  

  

  
 
  
  

  ١١-٣ة ص درويش جستني:  د–الفائدة والربح وأدوات التمويل الإسلامية  (*) 



 

  

١٤

١٤

  (*)مدخل 

  

  
  :يتضمن نظرة إجمالية إلى التشريعات الإسلامية في 

  

  

  المال والملكية

  

  العقود

  

  المعاملات الشائعة

  

  البيع

  

  معاملات المالية المحظورةال

  
  تعريف الطالب على مختصر لفقه المعاملات الذي: الغرض من إيراد هذا المدخل (*) ����

  مي الذي لا يختلف عن بقية أنواع الاقتصاد إلا بكونه محكوماً          يحكم الاقتصاد الإسلا

           بفقه المعاملات وقيمه ، وكذلك تعريف الطالب بالعلل التي هي سبب النهي عن بعض 

  .         أنواع العقود والمعاملات التي سيتم استنباط الحكم الاقتصادية للبيوع المنهية منها 

  



 

  

١٥

١٥

� �

  الـمـال والـمـلـكـيـة
  

y%א������� �
� �

  .ماكان بالإمكان حيازته والانتفاع به :  تعريف المال -

  :  أقسام المال -

  والقيمي  المثلي  والمنقول  العقار  المتقوم
ــة   ــه قيم ــان ل ماك

ــضمين  ــستوجب ت ت

  متلفه

ــن  ــا لايمك م

ــه  نقلــــ

  )الأراضي(

ــه  ــايمكن نقلـ مـ

  )الحيوان القروض(

الأموال التي تقدر بالوزن أو الكيل أو       

 ـ –معـادن   ال(العدد    – نوعاتص الم

  )ا لنقود

ما لايقدر بكيل ولا وزن ولا عـدد        

  ) الحيوان- الأشجار -الأرضي (

  

��א����� �
  

  . تمكن من التصرف فيه  حيازةحيازة الشيء  : تعريف الملك -

  .يشمل العين ومنافعها :  تـــام -   : الملك قسمان -

  .يقتصر على العين :  ناقص -  
  

  الملك الناقصأقسام 

  ملك المنفعة المتعلقة بالعين  ملك المنفعة الشخصي  ملك العين
حق   ) الإعارة-الإجارة (  ) الأرض-الدار (

  التعلي

حق 

  الشرب

حق 

  الشقة

حق 

  المجرى

حق 

  المسيل

حق 

  المرور 

  حق الجوار

  

  

  

  

  أقسام الملك التام

  العقود الناقلة للملكية  الميراث  الحيازة
الكلأ 

  والآجام

  الأرض الموات  الركاز  يدالص

  الأرض التي لاينتفع(
  ) الوصية- الصدقة - الهبة -البيع (  

      )بها ولم تكن ملكاً لأحد  الكنوز  المعادن    

� �



 

  

١٦

١٦
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  .الإيجاب والقبول   : ركن العقد -

  

  . أن يكون كل منهما معبراً عن إرادة معتبرة في إنشاء العقد -  : شروط الانعقاد -

  افق الثاني الأول حقيقة أو ضمناً  أن يو-  

  . أن يكون موضوع العقد قابلاً لآثاره شرعاً -  

  

الشرط الصحيح جائز وهو ماكان مقتضى للعقد  ، أما الشرط الفاسد والباطـل              :  الاشتراط في العقد -

  .فيعتبر لاغياً 

رد ما كان غير موافق لمقتضى العقد ، ولا مؤكدا له ، ولم ي            : فالشرط الفاسد   

  .به أثر ، ولا جرى به عرف ، وفيه منفعة زائدة لشخص ما 

وهذا الشرط إن كان في معاوضة مالية أفسد العقد ، وإن كان في غيرها يلغى               

  ) .الزواج(الشرط والعقد صحيح 

هو ما كان غير موافق لمقتضى العقد ، ولا مؤكد له ، ولـم              : والشرط الباطل   

  .حد المتعاقدين يرد به أثر ، ولم يكن فيه منفعة لأ

  . ويعتبر هذا الشرط لاغياً دون أن يؤثر على صحة العقد 

  

  المنجــز- : أنواع العقود -
  :)المعجل(   

  .ماكانت صيغته غير مضافة إلى زمن ولا معلقة على شرط 

ــضاف -    الم
  :)المؤجل لزمن(

  .ما أضيف الإيجاب فيه إلى المستقبل 

  المعلــق-  
 :)لشرط المؤجل(

  .ما علق الإيجاب فيه على شرط آخر غير موجود حالاً 

  

  .ما استكمل أركانه وشروطه   : صحيح -  : حكم العقد -

   .ركان  او المحلالاوصاف  أي غير  الأما كان  فيه خلل في   :اســدف-  
  )راجع شروط الفساد(

  .ما كان  فيه خلل في المحل أو الأركان   :ـاطـلب-  
  )بطلانراجع شروط ال(

  

  

    وجوده- وهو مايظهر فيه أثـر العقـد ،         -  : محل العقد وشروطه -



 

  

١٧

١٧

   من توفر ثلاثة شروط فيه ولابد  

 كعقـار أو أصل أو منفعة  (

   )إيجار
   العلم به-  

   أن يكون قابلا لحكم العقد شرعاً -    
  

  

  

  أسباب فساد العقود

 الإكراه الجهالة الغرر

 وهو الأمر الموهوم غير

 المؤكد  الوقوع

وهي المفضية للنزاع سواء 

كان في أحد المتعاقدين أو في 

 أحد العوضين

 

  

  

  خيارات العقود

  خيار العيب  خيار الرؤية  خيار الشرط

مايثبت للعاقد من حق في إمضاء      

  خلال مدة معلومة   العقد أو فسخه  

  بناء على اشتراط ذلك 

وذلك في حال شراء شيء قبـل       

 الإمـضاء   رؤيته فله الفـسخ أو    

  عند رؤيته

 حق   من   وهو مايكون للمشتري  

فسخ العقد أو إمـضائه بـسبب       

  . يجده فيه  خطيعيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

١٨

١٨
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  المضاربة: أولا 
  

  .شركة يكون فيها رأس المال من جانب والعمل من جانب آخر :  تعريفها -١
  

  .الإيجاب والقبول :  ركنها -٢
  

  .أن يكون أهلاً للتوكيل :  شروط رب المال -:  شروطها -٣

  .أن يكون أهلاً للوكالة :  شروط المضارب -  

   تسليمه للمضارب- عيناً - معلوماً -أن يكون نقداً رائجاً :  شروط رأس المال -  
  

  : أقسامها -٤
  .يترك فيها للمضارب حرية التصرف :  مضاربة مطلقة -   من حيث العمل-أ 

  .يحدد فيها للمضارب حدود يتصرف في إطارها :  مقيدة  مضاربة-  

  .دفع المال إلى المضارب وإطلاق التصرف فيه:  المضاربة المعتادة -  : المطلقة -  

  دفع المال إلى المضارب وتفويضه أمر المضاربة دون تقييد :  المطلقة مع تفويض عام -  

  .ذن له ببعض التصرفات دفع المال للمضارب والإ:  المطلقة مع إذن صريح -  

 من حيث   -ب  

تعـــدد 

ــرا الأط

  ف 

  .بين شخص بماله وشخص يقوم بالعمل :  ثنائية -

  .يتعدد فيها المضاربون وأرباب المال :  مشتركة جماعية -  
  

  ٠المضارب وكيل عن رب المال ، والمال أمانة بيده :  حكمها -٥

  

  . هلاك المال -  : انتهاؤها -٦

  . أو المضارب  موت رب المال-  

  . حصول الجنون لهما -  
  

  ٠بشكل  لا يغل  يد المضارب  عن العمليسمح باشتراط أية شروط مسموح بها فقهياً :  الشروط -٧

  

  .) نقد أو عقارات أو سلع( أن يكون الربح معلوماً -  :الشروط المتعلقة بربح المضاربة 

  .)نسبة مئوية( أن يكون الربح بنسبة شائعة -  

  . أن يكون الربح مشتركاً بين المتعاقدين -  

   .يجوز  اشتراط جزء  من الرابح  لغيرهما  -  



 

  

١٩

١٩

  

فـى حـال  التعـدى  او         يضمن المضارب مايسلم إليه من أموال للاسـتثمار         :  الضمان   -٨

، فلو لم يكـن ضـامناً لأقـدم علـى           التقصير أو مخحالفة  شروط المضاربة       

   ..المال إضاعة مما يؤدي إلى  المغامرة دون تحفظ
  

  .  الربح مافضل عن رأس المال -سلامة رأس المال :  ضوابط تحقيق الربح وقسمته -٩
  

  .معاملات البنوك الإسلامية مع الأطباء والمهندسين والحرفيين :  مجالات التطبيق -١٠
  

  المرابحة: ثانيا 

  

  قدينالسلعة  بمثل  التكلفة  وزيادة  معلومه  للعابيع :  تعريفها -١

  

  .وتكون بين بائع ومشتري :  بيع المرابحة العادية -  : أقسامها -٢

  .وتتكون من بائع ومشتري وبنك :  بيع المرابحة بالوعد -  
  

  ) .ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم: ( مشروعية المرابحة -٣

  

  السلم: ثالثاً 

  

  .بيع آجل بعاجل :  تعريفه -١
  

  ) من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم(ث حدي:  مشروعيته -٢

  

   قبض رأس المال في المجلس-  : شروطه -٣

  )أو يمكن ضبطه بالمواصفات ( وقت التسليم  أن يكون المسلم فيه موجوداً بالسوق -  

  . أن يكون مؤجلاً -  

  . بيان جنس المسلم فيه -  

  . بيان مكان الإيفاء -  
  

 تمويل عمليات زراعية وتجارية لإنتاج وتصدير السلع ، وتمويل الحرفيين         : ت التطبيق    مجالا -٤

  .والمنتجين 
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  الاستصناع: رابعاً 

  

  .عقد على مبيع في الذمة مطلوب عمله :  تعريفه -١
  

  )فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً: ( من الكتاب -  :  مشروعيته -٢

   .  لرسول االله  وحديث صنع الخاتم حديث صنع المنبر ": من السنة -  

  .تعامل الناس به منذ عهد النبوة إلى اليوم :  الاجماع -  
  

  :الحكم الشرعي 

  

    . وعليه العمل في الفقه المعاصر  يجوز استحساناً-

  

  .) بمواصفات نافية للجهالة( بيان المصنوع بياناً تاماً -:  شروط صحته -٣

  .) أو وفقاً لمعايير ممكنة(ن يكون فيما يجري التعامل باستصناعه  أ-  

  .معلوم  يكون مؤجلاً إلى أجل ن أ-  
  

   .هلتلبية حاجات يتعذر كفايتها بغير طريق:  الاستصناع العادي -١  : أقسامه -٤

 ، بل  يوجد عقدان متمـاثلان لايشترط فيه أن يكون العقد مع صانع    :  الاستصناع الموازي    -٢  

وكيـل المـصنع    ( الفعلي منفصلان أحدهما  من المستصنع والبائع  والاخريين البائع  والصانع          

  .) ومصنع
  

  ٠والمستصنعلازم على الصانع :  حكمه -٥

  

  .تقديم العميل بطلب إلى المؤسسة المالية لصناعة نوع معين من السلع بسعر معين :  أمثلته -٦
  

الأصول والمعدات الـصناعية    صناعة  ي   ممارسته ف   يمكن : مجالات تطبيقه    -٧

  .بالإبقاء على ملكها وبيع منافعها والمباني والزراعية 

  
  
  
  
  
  

  الإجـــارة: خامساً 



 

  

٢١

٢١

  

  .عقد يفيد تمليك المنافع بعوض :  تعريفها -١
  

  .الإيجاب والقبول :  صيغة العقد -٢
  

  .المؤجر والمستأجر :  العاقدان -٣
  

  .)الأصول (تقام الإجارة على منافع الأعيان: ا  العين المستأجرة ومنافعه-٤
  

 بيان مدة الإجارة    - معلومة   -أن تكون مباحة    :  شروط المعقود عليها     -٥

 - خلوهـا مـن العيـب     - مقدورة التـسليم     -

  .معرفتها للمستأجر 
  

استئجار الـصناع   )  آلة - دار –أرض  (منفعة عين   :  محل العقد في الإجارة      -٦

  )جارة عمل  اشخاصا(.والعمال والخدم 
  

  : الأقسـام -٧
  .ويكون محلها معيناً بالرؤية والإشارة إليه :  إجارة العين -  : باعتبار تعيين المحل -

أي مـضبوطة بـا    ( بـصفات يلتـزم بهـا فـي الذمـة     ايكون محلها موصـوف  :  إجارة الذمة    -  

  وليست على عين معينه)لمواصفات

   .)عمله وجهده (رة على منافع الإنسان إجا-   باعتبار محل استيفاء المنفعة-

  . إجارة على منافع الأعيان -  

  ...) . الحوانيت -المنازل ( إجارة على المنافع -   باعتبار نوع المحل المعقود عليه -

  .مايبذله الأجير من جهد ومهارة لقاء أجر معلوم :  إجارة على الأعمال -  

  .معينة باستئجار شخص لعمل مدة :  أجير خاص -    

  )طبيب(تقبل أعمال لاثنين أو أكثر في وقت واحد :  أجير مشترك -    

  

  .إذا أفادت المبادلة بين ملك المنفعة وملك بدلها :  صحيحة -  : حكم الإجارة -٨

  .إذا لم تتوفر شروط صحتها :  فاسدة -  

  ٠محرما غير  متقوم في نظر  الشرع/اذا  كان محلها  المنفعه . باطلة -  
  

  .شراء المؤسسة المالية أصولاً وتأجيرها لمدة محدودة ثم تعود إلى حيازتها وهكذا :  التأجير التشغيلي -٩
  

لتمليكهـا   شراء المؤسسة للأصول بناء على طلب مؤكد من عميل لها           :  التأجير المنتهي بالتملك     -١٠

  . عن هذا الطريقله فى نهاية  الاجارة بموجب  وعد بذلك 
  

  .استخدام هذا الأسلوب في العقارات والآلات والمعدات :  التطبيق  مجالات-١١
  

  الشركة: سادساً 



 

  

٢٢
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  .عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في رأس المال وفي ربحه ، أو في الربح فقط :  تعريفها -١
  

  .الإيجاب والقبول :  أركانها -٢
  

  لقدر ا أن يكون الربح معلوم -لعاقدان أهلاً للوكالة  أن يكون ا-اتحاد مجلس الإيجاب والقبول :  شروطها -٣
  

أن يشترك اثنان أو أكثر في رأس مال أو عمل على أن يكون الـربح                  شركة العنان-   أقسامها-٤

  .مشتركا بينهما 

 ثم يبيعوا ويكون الربح     )بالدين أو على الحساب   (أن يشترك اثنان على أن يشتروا بالنسيئة         شركة الوجوه-  

  .ا بينهم

  .يكون رأس المال مشتركاً بين الشريكين بقدر ما لكل فيه  شركة الأموال -  

أن يتفق اثنان من أرباب المهن على تنفيـذ أعمـال للنـاس وربـح                  شركة الأعمال-  

  .الأعمال مشترك بينهما 
  

  . هلاك المال المشترك - موته - جنونه -فسخ الشركة من أحد الشركاء :  انتهاؤها -٥

  

  خلط  اثنين أو اكثر  اموالهما بقصد الاستثمار  المشترك بصورة دائمـة  مبـدئيا                  المشاركة الدائمة  -٦

قيام المؤسسة الماليـة بتمويـل      : والمشاركة المتناقصة   

العملاء بجزء من رأس المال نظير اقتسام الربح حـسب          

  مع  بيع حصة المؤسس لهم  تدريجياالاتفاق 

  
  المزارعة: سابعاً 

  

  .عقد بين مالك أرض ومزارع على أن يزرعها ببعض الخارج منها : يفها  تعر-١
  

 التخلية بين  - صلاحية الأرض للزراعة - بيان المدة -أهلية العاقدين   :  شروطها   -٢

  . بيان نصيب كل منهما - بيان نوع البذار –الأرض والمزارع 
  

  .عقد لازم :  حكمها -٣
  

     انتهاء المدة-  : انتهاؤها -٤

     موت مالك الأرض-  

     موت المزارع -  



 

  

٢٣
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  المساقاة: ثامناً 
  

  .عقد على دفع الشجر إلى من يقوم عليه نظير حصة شائعة معينة من الثمر :  تعريفها -١
  

   بيان مدة خروج الثمر - بيان حصة كل منهما -التخلية بين المساقي والشجر -أهلية المتعاقدين :  شروطها -٢
  

  .يحة إلا عند أبي حنيفة صح:  حكمها -٣

  الـقـرض: تاسعا 
  

  .دفع مال مثلي لآخر ليرد بدله :  تعريفه -١
  

  )من ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة: ( من الكتاب -   المشروعية-٢

  ) ما من مسلم يقرض مسلماً قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة: ( من السنة -  
  

  .دفع المال للغير على أن يرد مثله :  حقيقي -  : أقسامه -٣

  . الغير بنية القرض بناء  علىدفع المال لقضاء :  حكمي -  
  

  .الإيجاب والقبول :  أركانه -٤
  

  . أن يكون المقرض حراً بالغاً عاقلاً رشيداً غير محجور عليه - : صفات العاقدين -٥

  . أن يكون المقترض أهلاً للمعاملة المالية -  
  

  . أن يكون معلوماً -١:  شروط المال المقرض -٦

  . أن يكون من المثليات -٢  
  

  . اشتراط توثيق دين القرض -١  : الشروط في القرض -٧

  . اشتراط الوفاء في غير بلد المقرض -٢  

   .قل من الدين اشتراط الوفاء بأ-٣  

  . اشتراط رد محل القرض بعينه -٤  

  . اشتراط الأجل -٥  

  . اشتراط الزيادة للمقرض -٦  

  . اشتراط عقد آخر في القرض -٧  

  . اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه -٨  



 

  

٢٤

٢٤

  

 الأحكـام  -٨

:  

   صفة بدل القرض من حيث المثلية والقيمية- مصاريف الإقراض -انتقال ملكية المال المقرض 

  . توثيق القرض -قت رد بدل القرض  و- مكان رد القرض -صفة بدل  القرض من حيث الزيادة والنقصان   

  

  ] . الإبراء- المقاصة - الاستيفاء من الرهن -الوفاء : [ الانتهاء -٩

  



 

  

٢٥

٢٥

  الــبــيـــع
  

  .مبادلة مال بمال :  لغة - :  تعريفه -

  .مبادلة مال بمال بقصد الاكتساب :  اصطلاحاً -  
  

  )رم الرباوأحل االله البيع وح: ( من الكتاب -  : دليل مشروعيته -

   )عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور: (أي الكسب أطيب ؟ قال :  من السنة -  
  

عقد يلتزم به البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء مقابل ثمن نقدي :  قانوناً -:  معنى البيع -

  . الإيجاب والقبول الداله على التبادل :  فقهاً -  
  

   )بائع ومشتر (ن يكون متعدداًإ -أن يكون عاقلاً  :  شروط العاقد- :  شروط الانعقاد -

   أن يكون مقدور التسليم -أن يكون موجوداً أن يكون مملوكاً :  شروط المعقود عليه -  

  

  . أن لايكون في البيع حق لغير البائع -الملك أو الولاية :  شروط النفاذ  -
  

  عيوبخلو المبيع من ال: شروط عامة   :  شروط صحة البيع -

  . المماثلة في البدلين - توافر شروط السلم - معرفة الثمن -القبض : شروط خاصة   

  

  الخلو من الخيارات  :  شروط لزوم البيع -
  

  .الإيجاب والقبول :  أركان البيع  -
  

  . أن يكون لهما ولاية على العقد -أن يكونا أهلاً للمعاملة والتصرف  :  صفات العاقدين  -
  

   أن يكون موجوداً- أن يكون معلوماً - أن يكون مملوكاً -أن يكون طاهراً  : ط المبيع   شرو-
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  .مبادلة العين بالدين   : البيع المطلق -  :  باعتبار المبيع -أ 

  .مبادلة الدين بالعين   : بيع السلــم -  

  )  والعملاتالذهب بالذهب(مبادلة الأثمان   : بيـع الصرف -  

  ) .سوى النقدين(مبادلة مال بمال   : بيع المقايضة -  



 

  

٢٦

٢٦

  

  

  

  .البيع بدون ذكر ثمنه الأول   : بيع المساومة - :  باعتبار تحديد الثمن -ب 

 بيع المزايــدة   -  

 :  

  .عرض السلعة في السوق وتزايد المشترين فيها 

 بيع الأمانـــة   -  

:  

  .يحدد الثمن بمثل رأس المال أو أقل أو أكثر 

  

 منجـــــــز - :  باعتبار طريقة تسليم الثمن -ج 

  :الثمــــــن 

  .ل بالنقد  الحالا

ــل -    مؤجـــــ

  :الثمـــــن 

  .مايشترط فيه تأجيل الثمن 

ــل -    مؤجـــــ

  :المثــمــن 

  .بيع السلم والاستصناع 

  ) .حرام(بيع الدين بالدين   : مؤجل العوضين -  
  

ــد  البيع المنعق  - :  باعتبار الحكم الشرعي -د 

:  

 ما اختل ركنه أو محله : يقابله البيع الباطل وهو 

 .ماكان مشروعا بأصله ووصفه ، ويقابله الفاسد   : البيع الصحيح -  

ــع -    البيـــــ

  :النـافـــذ 

  الذي لم يتعلق به حق الغير ، ويقابله الموقوف

ــع -    البيـــــ

  :الـــلازم 

  .العاري عن الخيارات 

� �
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  ) بيع الثمر قبل ظهوره(  :يع المعدوم  ب-١
  

  ) .بيع الطير الذي طار من يد صاحبه(  : بيع معجوز التسليم -٢
  

لمـس المـشتري     البيع  عن طريق      : بيع الملامسة -  : بيع الغرر -٣

  سلعة من سلع مختلفة 

هو البيع الـذي يتـضمن خطـراً        (

  يلحق

) تلقـى   ( تنبذ   إلزام المشتري بسلعة    : بيع المنابــذة -

   دون أن يقبلها اليه 

 على  سـلعه مـا       البيع بإلقاء الحجر    : بيع الحصـاة -  ) .أحد المتعاقدين

  دون تحديد المبيع 
  

  ) .بيع النجاسات للانتفاع بها(  : بيع النجس -٤
  

 بيع العربون   -٥

:  

 كان العربـون     خلال مدة    إن أمضى المشتري البيع   البيع  مع دفع  مبلغ على  أنه          

  ) اً من الثمن، وإن رد البيع فقد العربونجزء
  

  ) .كماء البحار والأنهار(مملوك لأحد  الغير  : بيع الماء -٦

�f	%��:�Z{א�pא���-�א� �
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  )جهالة المبيع أو الثمن أو الأجل: ( بيع المجهول -١

  ") إذا-إن "وهو ماعلق وجوده على وجود أمر آخر بإحدى أدوات التعليق : ( البيع المعلق -٢

  ) .بيع العين المملوكة الموجودة في الواقع من غير رؤية ولا وصف: ( بيع العين الغائبة -٣

  فيه  عدم  معاينة المبيع:   بيع الأعمى -٤

  .للمسلمين فقط ، أما لغيرهم فجائز وفقاً للمذهب الحنفي ) الخمر والخنزير: ( البيع بالثمن المحرم -٥

ثمن عاجل  ببيع سلعة لشخص بثمن مؤجل ثم شراؤها منه         : (لشراء نقداً    البيع نسيئة ثم ا    بيع العينة -٦

  )أقل

  . بيع العنب لعاصر الخمر -٧

  ) .بعتك منزلي على أن تبيعني سيارتك: ( البيعتان في بيعة -٨

  ) بيع الشيء مستقلا عن أصله التابع له ، كبيع الزراع من شاة حية: ( بيع الأتباع -٩

  .وك قبل قبضه من مالك آخر  بيع الشيء الممل-١٠

  )لأن الأصل وجوب التسليم حال العقد: ( اشتراط الأجل في المبيع أو الثمن -١١

  ) .شراء حنطة على أن يطحنها البائع: ( البيع بشرط فاسد -١٢

   بيع الزروع والثمار قبل أن تخلق-١٣



 

  

٢٨

٢٨
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البيوع الممنوعة 

  هلية العاقدبسبب أ

البيوع الممنوعة بسبب 

  الصيغة

البيوع الممنوعة 

  بسبب المعقود عليه

البيوع الممنوعة بسبب 
 وصف أو شرط أو نهي عنها

بلا إيجاب ولا   ( بيع المعاطاة    -١   بيع المجنون-١

  )قبول

   بيع المعدوم-١

   بيع الدين نسيئة-٢  . البيع بالمراسلة -٢   بيع الصبي-٢

وهو تحايـل   (  بيع العينة    -1

  )على الربا

 بيع الأخـرس بالإشـارة أو       -٣   بيع الأعمى-٣

  الكتابة 

   بيع الربا-2   بيع الغرر-٣

   البيع بثمن محرم-3   بيع معجوز التسليم -٤   بيع غائب عن مجلس العقد -٤   بيع المكره-٤

    بيع الفضولي-٥

الــذي لا يملــك      (

  )السلعة

 البيع مع عدم تطابق الإيجاب      -٥

  .لقبول وا

لاستقرار  ( بيع حاضر لباد   -4  . بيع النجس -٥

الاسعار ومعلوميتهـا   

ــع درءاً  للجميــــ

  )للاستغلال

 بيع المحجور عليه    -٦

  )لسفه أو مرض(

ــر  -٦  . البيع المعلق على شرط -٦ ــاء غي ــع الم  بي

  المحرز

  )غير المملوك     (

لـضمان  ( تلقي الركبـان     -5

وصول الـسلعة إلـى     

الأسواق والحيلولـة   

ن اســـــتغلال دو

  )المستغلين

 بيـــع الملجـــأ -٧

  )المضطر(

بالزيادة فـي   ( بيع النجش    -6  . بيع المجهول -٧

ــسلعة دون   ــن ال ثم

الرغبة فـي شـرائها     

  )للتغرير بالغير

   البيع وقت صلاة الجمعة-7  الغائب بيع -٨

   بيع العنب لعاصر الخمر-8   بيع الشيء قبل قبضه -٩

بيع الثمـار قبـل      -١٠

  بدو صلاحها

 بيع الإنسان على بيـع      -9

لمنـع رفـع     (أخيه

  )الأسعار

  . البيع بشرط فاسد -10

  

التقـدم  ) ٤و٢(يؤخذ في الاعتبار في     

العلمي في وسائل الاتـصال ، فتحـل        

محل الحضور على أن تكون موثقـة       

  .توثيقاً دقيقاً 

  

 الجمع بين البيع وعقـد      -11

آخــر كــشركة أو  

  مضاربة 
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  التوقيت  الإكراه  الجهالة
  )البيع لمدة(

  الضرر الغرر

   

  الشرط المفسد

لأن الأصل أن   إكراه تام  )جنساً أو مقداراً( جهالة المبيع -١

يكون البيع 

  ًمؤبداً نهائيا

      

كل شرط فيه منافاة  (

 العقد أو منفعة لمقتضى

زائدة لأحد المتبايعين أو 

  )الغيرهم

          )تهديد بالقتل(   جهالة الثمن-٢
          إكراه ناقص   جهالة الآجال-٣
         )تهديد بالحبس(   جهالة وسائل التوثيق-٤
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  التدليس والتغرير  الغبن  الرشوة  الميسر  بيع المحرمات  بيع العينة  الربا
� �
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  .النمو والزيادة : ة  لغ-  : تعريفه -

  الفضل الخالي عن العوض في البيع:  اصطلاحاً -  
  

  ) . هم سواء:  آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال لعن رسول االله ( : أدلة تحريمه -
  

  .الزيادة في مقدار أحد البدلين المتماثلين :  ربا الفضل -١  : أنواعه -

  .ين نظير التأجيل الزيادة في الد:  ربا النسيئة -٢  

  .النفع الذي يشترطه المقرض على المقترض :  ربا القرض -٣  
  

ــروق -  الفـــ

  الأساسية

  . التاجر يؤدي مجهوداً في البيع ، بينما المقرض لايؤدي أي مجهود -١

   بــين البيــع  

  :والربا 

  . التاجر يخضع للربح والخسارة ، أما المرابي فلا يتأثر بربح أو خسارة-٢

  .الربا يخلق طبقة من المتعطلين المستثمرين  -٣  

  . البيع يتم بين ثمن ومثمن ، أما الربا فزيادة من غير عوض -٤  
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  ) :صكوك قابلة للتداول وتتعلق بقرض طويل الأجل وتعطي مالكها(السندات   : تعريف -

  . حق الحصول على فوائد سنوية ثابتة -١  

  .ء القيمة عند الأجل  استيفا-٢  
  

  

  

  

  :لايجوز إصدارها وتداولها للأسباب الآتية   : حكمها -

  . ينطبق عليها تعريف الربا -١  

  . إجماع العلماء على منع الزيادة على القرض -٢  

  . الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الربا -٣  
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  .السلف والتأجيل :  لغة -  : تعريف -

بيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم قيامه بشرائها من المشتري نفـسه بـثمن              :  فقهاً   -  

  .حاضر أقل 

  

  حرام ، لأنه حيلة على الربا  :ه حكمــ

  ) .سد الذرائع(قاعدة   : دليل التحريـم -

  .انتفاء المخاطرة وتحصيل المال دون جهد   : حكمة تحريمه -
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  .لميتة  بيع ا-

  )للمسلمين فقط           (. بيع الخمر -

  . بيع الخنزير -

  )السلاح للمجرم ، شراء المال المغصوب والمسروق ( لما هو محرم بيع الوسائل-
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  .هو الحصول على المال بوسيلة تعتمد على المصادفة   : تعريف -

انما  الخمـر والميـسر  والانـصاب )(ا أموالكم بينكم بالباطل   يا أيها الذين آمنوا لاتأكلو    (  : دليل تحريمه -

  )والازلام  رجس  من  عمل اشيطان  فاجتنبوه
  

٥−�`}
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  .كل مايعطيه الشخص لغيره لإبطال حق أو لإحقاق باطل   : تعريف -

  ) الراشي والمرتشيلعن رسول االله (حديث   : دليل تحريمها  -

  ) .نكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكاملا تأكلوا أموالكم بي(آيـة 

� �
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� �
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  غبن يسير  عدم التكافؤ بين قيمة البدلين في عقد المعاوضة   : تعريفه -

  غبن فاحش    

  .حرام لدفع الضرر عن الناس   : حكمه  -
  

  

  )امغبن المسترسل حر(عدم التكافؤ بين قيمة البدلين ، لحديث   :الغبن الاستغلالي 

حـديث  .. أن يزيد شخص في ثمن سلعة ليخدع غيره فيغتـر بهـا               :النجـــــش 

  ) .الناجش آكل ربا خائن ملعون(

  .وهو تقدير ولي الأمر سعراً معلوماً وإجبار الباعة على التزامه   :مخالفة التسعير 

  : أمثلته -

 -جـة  امتلاك السلع في وقت الغلاء وحبسها لبيعها عند اشتداد الحا        :الاحتكــــار 

  ) .من احتكر فهو خاطىء(حديث 
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  .وهو الخديعة وكتمان عيب السلعة بالقول أو الفعل :  التدليس -

  .إيجاد الرغبة عند المشتري بأفعال وأقوال :  التغريـر -

  .تحسين السلعة لإظهار سلامتها من العيب :  الـغـــش -

  ) . إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينهالمسلم أخو المسلم(حديث :  بيع المعيب -

  ) .ويل للمطففين(هو نقص المقدار في الكيل أو الوزن ، :  التطفيف في الكيل أو الوزن -

بأن يتراضى العاقدان على ثمن سـلعة فيـأتي         :  البيع على بيع الغير      -

  .شخص ليعرض على أحد الطرفين ثمناً أقل 

  ) .مطل الغني ظلم(وهي التسويف وتأخير سداد الدين ، حديث  :  المماطلة والتفليس الكيدي-
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وهكذا نرى أن علل المنع في البيوع المنهي عنها ، وكذلك الشروط الفاسدة المبطلة للعقود تدور 

  :حول أمرين 

  منع الظلم  -١

 منع التنازع المفضي للخصام -٢

  .فالظلم يشمل الربا والاحتكارات والإكراه والغبن 

الجهالة إذا أصابت أحد العاقدين أو الثمن أو السلعة ، فغالباً ما تؤدي الجهالة :  التنازع فيشمل أما

  .إلى النزاع وهو أمر ترفضه الأخلاق وجاءت الشرائع مؤيدة لذلك 

  .بيع المعدوم وبيع المجهول وبيع الغائب : ومن الجهالة 

 المشتري بأقول وأفعال لا تتصف بها الغرر وهو إيجاد الرغبة عند: ومما يفضي إلى التنازع 

الذي يعتمد (وشبيه به التدليس وبيع المعيب والمماطلة وبيع الميسر . السلعة مما يفضي الى النزاع 

  ) .على مجرد المصادفة بلا مجهود

ومما يفضي إلى التنازع أيضاً بيع الشيء قبل قبضه ، كما أن له أثراً اقتصادياً سوف يظهر لاحقاً 

  . الاقتصادية للبيوع المنهي عنها في العلل

التحريم الوارد في الشرع الإسلامي موافق للقيم الأخلاقية الإنسانية التي اعترف بها الفلاسفة : فإذاً 

  ) .اليهودية والنصرانية(والمفكرون عبر العصور ، وأيدتها الديانات السماوية السابقة للإسلام 

  "ت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعث: "  حين قال وصدق رسول االله 

فالإسلام جاء متمماً لقيم أخلاقية موجودة اعترف بكثير منها وأضاف إليها ، وبناء على ذلك ألغى 

  .   الظلم والتنازع : الكثير من العقود التي يدخل فيها عنصرا 
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  الحكم الاقتصادية لعلل البيوع المنهي عنها
  
  

مة تعتبر أصولا تشريعية كلية من استقرار الأحكام الـشرعية          لقد استمد الفقهاء قواعد عا    
وهي تحقيق مصالح الناس بكفالـة      (فالقاعدة الأولى   . وحكمها التشريعية    المختلفة وعللها 

  .ضروريام ،وتوفير حاجيام ثم تحسينيام 
 فكل حكم شرعي جزئي لايخلو من قصد تحقيق أحد هذه الثلاثة ، وهذا يعني تحقيق مصالح               

  .الناس في الحياة بدفع الضرر عنهم وجلب النفع لهم 
فاذا تحققت الأمور الضرورية والحاجية والتحسينية ، تحققت مصالحهم ، وتعريف الأمـر             

هو ماتقوم عليه حياة الناس ، واذا فقد اختل نظام حيام ولم تستقم مصالحهم              " الضروري"
  .وعمت الفوضى والمفاسد فيهم 

  
 الضروريات الى حفظ خمسة أشياء ضرورية للانسان ، وهي حفظ الدين            ولقد أعاد الفقهاء  

، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال ، فهذه ضروريات لحياة الانسان ، والاخلال ا يخل                 
  .بضرورياته 

  
أما الأمر الحاجى فهو مايحتاج اليه الناس للتوسيع ، وتحمل أعباء الحياة وهو لـيس مثـل                 

  .ة أقل ، فغرضه رفع الحرج والتضييق على الناس الضروري ولكن بدرج
  

أما التحسيني فهو الكمالي والذي اذا فقد لايصاب الناس بضرر مثل الضروري أو الحاجي 
ولكن تصبح حيام مستنكره في تقدير العقول والفطرة السليمة والذي يهمنا في بحث 

كل مايخص الأمر الضروري وهو الحكم الاقتصادية في البيوع المنهية هو استنباط الحكم في 
  .المال

والآن بعد أن شرحنا هذه الأمور نعود لأمر هام في القواعد الكلية وهو التفريق بين أفعـال                 
  .المكلفين فيما هو حق الله 
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هما العبادات وهي خالـصة لوجـه االله        : أينفالحق الخالص الله سبحانه وتعالى عبارة عن جز       

فمصلحة اتمع ظـاهرة في     . المقصود به مصلحة اتمع     الله  الاتزيد ولاتنقص ، وهناك حق      
هذا الحق ، فشرعت هذه الأمور كحق الله ولكنها في حقيقة الأمر تعود بمصالح للمجتمـع                

  .ولاتعود بمصلحة بعينها على شخص معين 
  

وهناك حقوق أخرى مشتركة بين اتمع والأشخاص مثل حد الزنى ، حد السرقة ولكـن               
 لمصلحة اتمع مثـل الزكـاة ،        حقوق  االله  الخاصه    لحكم الاقتصادية هو    الذي نقصده في ا   

الغنائم ، تحريم السرقة ، تحريم الغش ، تحريم الاحتكار والتدليس والغرر ، تحريم الاسـراف                
والتقتير والبخل ، تحريم المضاربة ، تحريم الركبان باستغلال جهالة المشترى ، تحريم التلاعب              

  .الخ ... في الأسعار ، 
وعند استعراضنا لبعض أنواع البيوع المنهية ومحاولة البحث في الحكمة الاقتصادية من وراء             
منع مثل هذه البيوع تتضح لنا الحقيقة واضحة جلية وهي جلب المنافع الاقتـصادية ودرء               

  .المفاسد والأضرار الاقتصادية عن الأمة 
  

رتفاع الأسعار الا بمقابل مجهود حقيقي فالحكمة من منع البيع قبل القبض هي عدم السماح با        
وما نشاهده اليوم من شتى أنواع المضاربات في العالم على شـكل انتقـال              . يستغرق زمنا   

ملكيات الأصول والأسهم بل النقود ذاا انعكست في موجات تضخمية أدت بالتـالي الى              
  .يقي التأثير على المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع به عن السعر الحق

  
فلقد راعى الاسلام الحفاظ على الأسعار للإبقاء على القيم الحقيقيـة ، فمـن المعلـوم أن                 

ومن الازدواجية الـتي    . أسعار نسبية ، وأسعار مطلقة      : الأسعار تنقسم الى نوعين اثنين هما       
  .نعيشها اليوم اختلاف هذين النوعين 

سد المنفذ عليه ، فعلى سبيل المثـال        فكل عامل يسعى لهدم السعر الحقيقي نجد أن الاسلام          
حرم الربا ، والحكمة في تحريم الربا التي تتضح لنا اليوم بعد تطور العلوم الاقتصادية هي عدم                 

فكل زيادة في الأسعار لابد أن يقابلها زيادة في         . رفع الأسعار بدون مبرر حقيقي اقتصادي       
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 تؤدي الى ارتفاع الأسعار     وهميةيادة  الانتاج وكذلك زيادة في العمل المبذول والا أصبحت ز        
  .وبالتالي الى التضخم 

  
ونأتي هنا لحكمة أخرى وهي منع بيع السلع قبل قبضها ، فمن المعلوم أن أحد الأسباب التي                 
تؤدي الى ارتفاع الأسعار ومايتبعه من تضخم هي زيادة كمية النقود ، وزيادة كمية النقود               

 النقود أو بسرعة دوران النقود ، فسرعة دوران النقود          إنما تأتي إما بضخ كميات كبيرة من      
تصل بنا الى نفس النتيجة فترتفع الأسعار وتؤدي الى موجات تضخمية سببها الأساسي ناتج              
عن سرعة دوران النقود الناتجة أساسا عن بيع أشياء غير مملوكة أصلا لأصحاا مثل مايحصل     

شارها في عالمنـا الحـديث ومثـل مايحـدث في           حاليا بواسطة آليات الائتمان التي ساد انت      
 و الـــ    SWAP و السواب    OPTIONوالتي منها الـ    (البورصات من مضاربات    

FUTURE تؤدي الى نفس النتيجة وهي الموجات التضخمية المتلاحقة نتيجـة          )   وغيرها
  .ضخ كميات من النقود أو لسرعة دوران النقود 

  

 الثمن مقدما ، بينما نجد      جعل في بيع السلع الا أنه       لذلك نجد ان الاسلام أجاز تأجيل القبض      
عكس ذلك في الحياة الاقتصادية ، فنجد أن البيوع المستحدثة اليوم قد ساعدت كـثيرا في                

 وغيرهـا   FUTURE و   SWAP و OPTIONايار مستويات الأسعار مثل الـ      
...  

د وبالتالي في ارتفـاع     فنجدها مبنية على أسس غير ثابتة تزيد في كمية التمويل وعرض النقو           
  .الأسعار 

  
فاذا كانت العلل الظاهرة في الفقه تسمى بالقبض أو تحديد أو منـع الربـا فـان الحكـم                   
الاقتصادية هي كبح جماح التضخم والانكماش والمحافظة على الأسعار الحقيقية والمحافظة على 

  .ن المضاربة عليها وضع النقود كمعيار للقيمة ومخزن للثروة وعدم تحولها الى سلعة يمك
  

هذا ، وإن من الأمور التي ينبغي أن يعاد النظر فيها محل المبيع ، فنحن نجد اليـوم في عـالم                     
الاقتصاد الحديث أصولا غير ملموسة مثل الشهرة وعقود التأمين التي تـؤدي الى ضـمان               
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 ذا النقـد    نفسي ، بل أن النقد الورقي نفسه ليس محل قيمة وإنما قيمته تكمن في ثقة الناس               
وهذا أمر اعتباري ، لذا نجد هذا في الفقه الاسلامي في شكل واحد في شركات الوجوه التي                 

 من أحد الأطراف تقديم شهرة واسعة       ىليس فيها رأس مال من قبل أحد الأطراف وانما يكتف         
أو اسم ثقة حتى يتم الحصول على بضائع ، لذلك ظهر محل جديد للنقود وجرى العـرف                 

  .اره وتعلقت به مصالح العباد فلابد من اعتباره على اعتب
  

كذلك نجد أن كثيرا من أنواع البيوع المنهية والمبنية على الجهالة بنيت على علة عدم القدرة                
على التسليم ، الا أنه في وقتنا وعصرنا الحاضر ظهرت بيوع يكتنفها شيء يسير من الجهالة                

لعقود جديدا لم يكن متعارفا عليه مـن قبـل ،           وليس كل الجهالة ، وهذه أحسبها نمطا من ا        
فعلى سبيل المثال نجد أن بيع العبد الآبق والسمك في الماء توجد بينهما علة خفية مشتركة لم                 
يناقشها الفقهاء ولم يتعرضوا لهــا ، وهي أن هذه الأصناف جميعهـا مـن ذوات الأرواح     

ب أن العلة والحكم في عـدم       وأحس .والارادة ، أي لها تصرف منفصل عن تصرف البائع          
ولكن اذا بني العقـد     . جواز البيوع التي يكتنفها غرر أو جهالة انما ترجع لتلك العلة الخفية             

على جهالة يسيرة وكان من المقدور تسليم المبيع خرج الأمر بذلك من هذا الحكم ومن هذه                
صنوع منـه غـير     العلة ، والدليل على ذلك عقود الاستصناع ، فعقد الاستصناع يكون الم           

  .موجودعند التعاقد وانما ينتج بمواصفات معينة 
فكلما كان التحديد الوصفي للبيوع ممكنا وفيه طرق لقطع التراع وبتر للخلاف المستقبلي             
بين طرفي العقد من حيث الثمن والشكل وزمن التسليم فلا بأس بذلك بل يفضل ذلك وقد                

  .ا في السماح ببيع الثمر قبل تمام نضوجه أباح الاسلام يسير الغرر إذ نجد ذلك واضح
  

فاذا كانت العلة في تحليل بيع السلم وبيع الاستصناع هي الحاجة ، فان الوجـوه الجديـدة                 
للبيوع اليوم هي الحاجة أيضا ، ومقاصد الشريعة تولي الحاجات والضروريات أهمية خاصـة      

  .لتيسير حياة الناس 
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تصادم ولاتعارض أصلا من أصول الشرع ، ولا تجـر          فاذا كانت الحاجة عامة وحقيقية ولا     
ظلما على أحد الطرفين المتعاقدين ولاتكون منشأ نزاع ولا تضر بالعملية الاقتصادية كزيادة             

   اعتبارها ؟منالتضخم أو الانكماش فما المانع 
  

ع وهكذا لو تعمقنا في بقية أنواع البيوع وبحثنا في الأسباب الاقتصادية من منع هذه البيـو               
لوجدناها على نمط ماأوردناه من أمثلة هدفها الأساسي دفع الضرر الاقتصادي عن الفـرد              

  .والأمة وجلب المنافع الاقتصادية لها 
  

وبذلك نكون قد وصلنا الى مرادنا وتعرفنا على الحكم الاقتصادية من منع بعـض أنـواع                
 ولتعرفنا علـى الحكـم      .البيوع والتي طالما كانت خافية على كثير منا لفترات من الزمن            

الاقتصادية العظيمة التي تتمثل في المنافع الكبيرة التي تعود علينا من وراء عدم انفاذ مثل هذه                
  -:البيوع في الحياة الاقتصادية وهي 

 التضخم وذلك بالمحافظة على السعر الحقيقي الذي يقابله انتاج فعلـي            افحة  مك  -١
  .عة دوران النقود بمنع الربا ومنع كل مايؤدي إلى سبل سر

  .مكافحة الانكماش بمنع الاحتكار والاكتناز والحث على الانفاق   -٢
  .منع الغش والتغرير حتى يكون الثمن معبرا عن حقيقة القيمة   -٣
الحفاظ على آلية السوق والحفاظ على ناموس العرض والطلب كمحرك أساسي             -٤

  .للاقتصاد 
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  (*)العلاقات التمويلية 
  

  : التمويل المالي والتمويل التجاري -١

ولنطلق على الحالات التي تتضاءل فيها سلطة رب المال بحيث يترك القرار 

الإداري للطرف الآخر اسم التمويل المالي ، وعلى الحالات التي تتوسع فيها 

  سلطته بحيث يتمتع بكل صفات التاجر المعروفة اسم التمويل التجاري 

  :يتخذ قرار رب المال واحداً من شكلين  ففي التمويل المالي -

اختيار الطرف المدير الذي يقدم إدارته وخبرته ويقوم   - أ

باتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية ، وتحديد الشروط العامة 

  .للعلاقة معه ومنها نوع النشاط الاستثماري ومجاله 

اختيار الأصل الثابت الذي يتم استثماره بالإضافة إلى   - ب

 .لطرف المدير اختيار ا

  

فإن رب المال يتخذ القرار الاستثماري كاملاً ، :  أما في التمويل التجاري -

أي أنه يقوم بما يعمله التجار في العادة ، فيحدد السلعة التي يتملكها ويقوم 

بعملية تملكها وصيانتها وتخزينها وتسويقها ثم بيعها أو إيجارها للطرف 

من الأحيان بناء على أمر بالشراء من قبل وقد يفعل ذلك في كثير . الآخر 

  .    الطرف المستفيد من التمويل 

  

  

  

  
  

  ١٣-١٢ص .  البنك الإسلامي للتنمية –مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي (*) 

  



 

  

٤٠

٤٠

 التمويل المباح أو الإسلامي هو تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد -٢

تصرف فيها لقاء عائد تبيحه الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها وي

  .الأحكام الشرعية 

ويلاحظ أن صيغ التمويل المباح تختلف عن بعضها اختلافات تتعلق بدرجة 

السلطة التي يتمتع بها الطرف المتصرف بالمال والحقوق والالتزامات 

  .المترتبة عليه 

وبشكل أدق فإن بعض صيغ التمويل المباح تتضمن إلقاء عبء اتخاذ القرار 

ستثماري على الطرف العامل وحده وحصر دور المالك بأن يضع ما الا

يملكه من نقود في المضاربة أو أرض المزارعة أو أشجار في المساقاة تحت 

تصرف الطرف الآخر دون أن يكون له الحق بالتدخل في قرارات الإدارة 

في حين أن بعض الصيغ الأخرى كالإجارة والبيع بالتقسيط . والاستثمار 

 يقوم فيها المالك بتحديد نوع السلعة وامتلاكها وتحضيرها طبقاً مثلاً

للمواصفات المطلوبة من قبل الطرف الآخر ويتحمل ما ينشأ عن ذلك من 

التزامات ومسؤوليات مرتبطة بتملكه لها ، غير أنه يستفيد من تافر الأموال 

عتبار لديه لتقديم شروط مالية ميسرة للطرف الآخر لقاء ثمن يدخل فيه ا

  .الاسترباح بالمال 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

٤١

٤١

  (*)التمويل بين البنوك الربوية والمصارف الإسلامية 
ة تجاريلما كان التمويل شكلاً من أشكال التعامل الذي تأخذ به البنوك ال

والمصارف الإسلامية على حد سواء كان لا بد من الإشارة إلى بعض أوجه 

يمكن أن يتوهمه البعض من أنه لا التشابه وأوجه الاختلاف بينهما دفعاً لما 

  .فرق بين التمويل في هذه وتلك 

  :أما أوجه التشابه بينهما فتنحصر في الوجوه التالية _ 

الصورة التي يتم بها التمويل حيث يكون المال من جانب  -١

والطرف العامل من جانب آخر ، وهذا ما يحدث في التمويل 

  .ي على حد سواء قيمالربوي أو التمويل ال

الغاية المنشودة من هذا التمويل وهي الحصول على أرباح  -٢

 وعوائد عن طريق طرف آخر 

الطريقة التي يتم بها إدارة هذه الأموال واستثمارها ،  -٣

حيث غالباً ما ينحصر القرار الإداري في الطرف العامل ، ويكون 

المال من الطرف الممول ، ويمكن في هذه الحالة أن يقيد العامل 

يعة الاستثمار المطلوب ، وينص على ذلك في العقد بنوع أو طب

 .صراحة 

  :وأما أوجه الاختلاف فيمكن تلخيصها في النقاط التالية _ 

مي غالباً ما يساعد على توسيع قاعدة لقيإن التمويل ا -١

المشاركة في ملكية المشاريع بحيث تتاح الفرصة لعدد غير قليل 

ات والقطاعات من صغار الممولين الاشتراك في أسهم الشرك

الإنتاجية المختلفة ، على العكس مما هو معروف في التمويل 

 الربوي الذي 
  

  ١٠٠-٩٨ص .فؤاد السرطاوي :  د–التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص (*) 



 

  

٤٢

٤٢

  

يؤدي إلى تضييق قاعدة المشاركة وحصر ملكية المشاريع 

  .بفئة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال 

 إلى حد كبير في تحقيق التوزيع ميلقييساهم التمويل ا -٢

العادل وإيجاد التوازن الذي يحول دون تكدس الثروات بأيدي 

المرابين أو كبار التجار من أصحاب رؤوس الأموال كما هو الشأن 

 .في النظام الربوي 

مي على تقليص الإقراض الاستهلاكي قي  يعمل التمويل ال -٣

الاقتصاد الوطني نظراً غير المنتج والذي غالباً ما يكون عبئاً على 

لاستهلاك رأس المال ومطالبة البنوك الربوية للمقترض بسداد 

القرض والفوائد معاً مما يجعل المستهلك عاملاً يكدح ليل نهار 

لسداد ما يترتب عليه من أقساط من رأس المال مضافاً إليها الفوائد 

ما ، وهو أمر يشجع على التكاسل وعدم الإخلاص في العمل نظراً ل

. ينتاب العامل من الإحباط والنظرة السوداوية الموصلة إلى اليأس 

ولذلك حصرت الشريعة الإسلامية التمويل في الجوانب الاستثمارية 

  .ذات المردود النفعي على صاحب رأس المال والعامل والمجتمع 

مر ملك رأس المال في التمويل الإسلامي للمالك ، يست -٤

 . التمويل الربوي إلى الطرف الآخر بينما تنتقل الملكية له في

يتحمل رب المال في التمويل الإسلامي الخسارة حالة عدم  -٥

وجود تقصير أو إهمال من العامل ، بينما لا يتحمل رب المال في 

 .التمويل الربوي أي خسارة 

ترتبط الزيادة التي يحصل عليها كل من رب المال  -٦

لمتحقق من الاستثمار مي بمقدار الربح اقيوالعامل في التمويل ال

المشترك بين الطرفين ووفق النسب المتفق عليها ، بينما في 



 

  

٤٣

٤٣

التمويل الربوي لا علاقة للمول بالربح والخسارة وقد لا تقف الفائدة 

 على نسبة معينة 

 يمكن أن تزيد بل تختلف في العقد الواحد بين شهر وآخر ، في حين لا

 . في كل عقد على حده مي عن الحد المتفق عليهفي التمويل القي

مي عن طريق النقود وعن طريق الأصول قييتم التمويل ال -٧

الثابتة ، بينما لا يقع التمويل في البنوك الربوية إلا عمن طريق 

مي وضرورة تأثير قيوهذا يظهر شمولية التمويل ال. النقود فقط 

العمل في الناتج بخلاف التمويل الربوي الذي لا يعير العمل أي أثر 

ونه يعتمد على الفائدة دون ما يتحقق من أرباح أو خسائر ، لك

مي جزءاً من العقد لا يمكن  تكون المخاطرة في التمويل القيوبذلك

  .     أن يعترف به التمويل الربوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



 

  

٤٤

٤٤
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  :تعريف 
 وتمثل حـق    لقد عرف القانون الأسهم بأنها صكوك متساوية القيمة عند إصدارها قابلة للتداول           

س مال الشركة التي ساهم فيها ، وتخول له الحقوق ومنهـا الحـصول علـى                أالمساهم في ر  
  . الأرباح 

  
  :خصائص الأسهم 
  :الأصل في الأسهم 

  عدا الأسهم التي تحتوي على علاوة إصـدار        (أنها أنصبة متساوية القيمة عند إصدارها       -١  
  ) . أو امتياز

  .نى أنه أقل وحدة مالية يمكن التحاسب بها السهم غير قابل للتجزئة ، بمع -١
  . السهم صك قابل للتداول -٣

فإن القيمة الاسمية للأسهم تختلف عن القيمـة الـسوقية إمـا            :  ومن واقع ممارستي    
لأسباب فنية تتعلق بسلامة المركز المالي للشركة ونجاحها ، أو لأسباب أخرى متعلقة             

ادة العرض والطلب ، فالذي يبقى بعد هـذا         بأعمال المضاربين في الأجل القصير وزي     
تنضيضاً حكمياً   تصفية الشركة أو تنضيضها      متساوياً هو الحقوق والالتزامات عند    

  ) .تقييمها بشكل دوري(
  :حقوق ملاك الأسهم 

  : الصافي حق اقتسام الربح  -١
  حق المساهم في توجيه ومراقبة نشاط الشركة عن طريق التصويت  -٢

  بـصورة   الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند تصفيتها        حق المساهم في     -٣
  .نقدية أو عينية على ألا يؤثر ذلك على أصحاب الأولوية من الدائنين 

   . حق الأولوية في الاكتتاب على أسهم جديدة إذا طرحتها الشركة -٤
وحيث أن الشركة المساهمة يوزع رأس مالها إلى أسهم فيمثل السهم حصة فـي رأس               

، ولأن قيام الشركة جائزفينسحب الحكـم علـى      ) القيمة الاسمية ( الشركة الأصلي    مال
وذلك لأن حصة كل شريك تكون نقدية بالعملة المتداولة ، ولم يخالف مذهب             . الأسهم  

  ) .الأوراق النقدية( قيام الشركة بالنقدين أو بالفلوس  فيمن المذاهب السابقة
ركاء عمل مشروع لاسيما إذا روعيت ظروف وعليه فإن إصدار الأسهم ومشاركة الش

  .العصر وتغير الزمان وكثرة المساهمين المشاركين 
  :وقد أثيرت حول الأسهم اعتراضات منها 

 ، والواقع أن    وهي أن المشتري لايعلم علماً تفصيلياً بمحتوى الأسهم       :  الجهالة   -١
ه مـن خـلال     المشتري للسهم يعلم علماً إجمالياً بما يقابل السهم عنـد شـرائ           

  .الميزانيات المنشورة ونشرات الشركة التي تصدرها 



 

  

٤٥

٤٥

 بيع السهم يعني بيع جزء من الأصول وجزء من النقـود وهـذا يـدخل فـي                  -٢
معاملات الصرف التي تقتضي التماثل والتقابض بـين الجـنس الواحـد فـي              

  .المجلس الواحد 
ليس أصـلاً ، لأن     أن وجود النقود في موجودات الشركة يأتي تبعاً و        : والواقع    

الأصل هو التحول إلى موجودات عينية من مبان وآلات وتجهيزات ، ولكـون             
يغتفر في الشيء ضمناً مالا     : النقود تابعة وليست أصلاً ، فالقاعدة الفقهية تقول         
يغتفر في التابع مالا يغتفـر      : يغتفر فيه قصداً ، والقاعدة الفقهية الأخرى تقول         

  .في المتبوع 
   ه عنوقد نهى النبي  من السهم يمثل ديناً فيكون عند ذلك بيع الدين بالدين،جزء-٣    
  

دخله الاحتمال   يكون ، وما   ن هذا الأمر قد يكون وقد لا      أ: والجواب على ذلك    
سقط به الاستدلال ، وعلى فرض وجودها فهي قليلة إذا قيـست بموجـودات              

  .الشركة ، وببقية رأس مالها 
  .العبرة بالأكثر : ل والقاعدة الفقهية تقو

تتعامل في المجـالات المحرمـة       إن كل ماذكرناه ينصب على أسهم الشركات التي لا        
  .كبيع الخمور والخنزير والتي يكون غرضها الأساسي بيع الديون : شرعاً 

  :الأسهم الممتازة 
والسبب في إصدار هذه الأسهم الممتازة هو شدة حاجة الشركة لأمـوال جديـدة فـي                

 تشجع المستثمرين على الاكتتاب بالأسهم العادية ، كأن يكون معدل الأرباح            ظروف لا 
  .متدنياً أو تكون القيمة السوقية أقل من القيمة الحقيقية لعوامل العرض والطلب 

  :تكييفها الفقهي 
وإن  إن الأسهم الممتازة تمثل حصة في رأس مال الشركة مساوية لحصص الأسهم العادية ،             

في الفقه الإسلامي تساوي بين جميع الشركاء حسب أنصبتهم في رأس المال            أحكام الشركات   
فالتمييز ولا نجد في حامل السهم أنه زاد بشيء منها ،            لم يزد أحدهم بعمل أو ضمان ،       ، ما 

   .ممنوع ، لأنه استيفاء لحقوق الآخرين بغير مسوغ
  

ربـاح سـواء خـسرت      فإذا أضيف إليها أن السهم الممتاز يحصل على نسبة مئوية من الأ           
، الشركة أم ربحت ، فهذا شرط مفسد لصحة العقد ، إذ اختص أحد المشاركين بربح محدد                 

  الشركاء   كما  انه  له أولوية  عند  التصفية ،  وفي هذا  ضمان لحصته  على  حساب بقية                     
 فيكون حكم الشركة عدم جواز إصدارها والتعامل      اصحاب  الاسهم العادية  وهذا  لا يجوز          (

  .بها 
�:�Z{א�pא���מ�{��� %� �

  :هناك أربع قيم للأسهم 
وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة بمعنى أن مجموع           :  القيمة الاسمية    -١

  .القيم الإسلامية تساوى رأس مال الشركة عند إنشائها 
  وهذه المساواة مطلوبة شرعاً حتى تتحقق العدالة في توزيع الأرباح والخسائر

وهي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقـديرها           :  القيمة الحقيقية    -٢
  .وفقاً للأسعار الجارية 



 

  

٤٦

٤٦

فهي بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها ، وهذا هو المطلوب فقهاً             
  .لمعرفة أرباح الشركة أو خسارتها 

 ، وهي ترتبط بنجاح الـشركة أو        وهي القيمة التي يباع بها السهم     :  القيمة السوقية    -٣
  .فشلها 

وهي التي تقيم على أسس محاسبية لتحديد سعر السهم         : ) التقديرية(القيمة الحكمية     -٤
  )ميالتنضيض الحك(عند التداول إذا أريد اتباع النظام الإسلامي وهي 

  

�א*	 מ �
هم صكوك متساوية القيمة عند إصدارها قابلة للتداول وتمثل حق المسا تعريفها

 في راس مال الشركة التي ساهم فيها

 أنها أنصبة متساوية القيمة عند إصدارها-١
 السهم غير قابل للتجزئة-�٢

  
 . السهم صك قابل للتداول -��٣ خصائصها

� �
 الصافيحق اقتسام الربح -١
 حق المساهم في توجيه ومراقبة نشاط الشركة عن طريق التصويت -٢ 

    مساهم في الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند حق ال -
  .تصفيتها

   

  

 حقوق ملاكها
  حق الأولوية في الاكتتاب على أسهم جديدة إذا طرحتها الشركة-�٤

� �
� �
� �

السهم الممتاز يحصل على نسبة مئوية من الأرباح سواء  :تعريفها 
لممتازة والسبب في إصدار هذه الأسهم ا ، خسرت الشركة أم ربحت

هو شدة حاجة الشركة لأموال جديدة في ظروف لا تشجع 
 المستثمرين على الاكتتاب بالأسهم العادية

� �
� �
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`i%فهذا ، لأنه استيفاء لحقوق الآخرين بغير مسوغ  التمييز ممنوع:حكمها  א����

 شرط مفسد لصحة العقد ، إذ اختص أحد المشاركين بربح محدد
  ،وبالأولوية عند التصفية

  .ة عدم جواز إصدارها والتعامل بهافيكون حكم الشرك
� �

 وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة:  القيمة الاسمية -١

وهي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد : القيمة الحقيقية -٢
 إعادة تقديرها وفقاً للأسعار الجارية

 اع بها السهموهي القيمة التي يب:  القيمة السوقية -٣

  
  

  أنواع
وهي التي تقيم على أسس محاسبية : ) التقديرية(القيمة الحكمية -�٤ ��מ�א*	 מ

 لتحديد سعر السهم عند التداول

  
  

  : للاستزادة عن موضوع الأسهم يرجع إلى المصادر التالية (*) 



 

  

٤٧

٤٧

فقه الإسلامي ، وهو بحـث      أحكام الأسهم وأنواعها على ضوء قواعد ال      : علي محي الدين القره داغي بعنوان       :  بحث للدكتور    -١

  .هـ ١٤١٣ضمن حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر العدد العاشر 

  .محمد صبري هارون . د) الأسهم والسندات( أحكام الأسواق المالية -٢

�٠مل سلسلة صالح كا-أحمد محي الدين أحمد .  د-سلامي  في الاقتصاد الإالإنمائية  أسواق الأوراق المالية وآثارها -٣ �

� �
� �
� �
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صك تصدره دولة أو شركات عامة أو خاصة ذات شخـصية اعتباريـة ويتعلـق               : تعريف السند   
  . بقرض يستحق استرداد قيمته عند حلول الأجل ويعطى مالكه حق استيفاء فائدة سنوية 

  :الغرض من إصدار السندات 
مثل شركات القطـاع العـام والمؤسـسات        (ات الاعتبارية   تلجأ الحكومات أو الشركات أو المؤسس     

إلى إصدار سندات عند الحاجة إلى مقدار معين من المال تطور به أعمالها ، أو تصرف به                 ) العامة
  ) كما هو الحال بالنسبة للدول(على استهلاكها 

  
  :التكييف الفقهي للسندات 

جب السداد عند حلول الأجل ، يـستحق        السند صك قابل للتداول محله قرض معلق بذمة الشركة وا         
  .فوائد ثابتة زائدة على رأس المال 

  فهل هو قرض أم مضاربة أم مشاركة أم ربا ؟
عبـرة   السند تنطبق عليه أوصاف جمهور الفقهاء القدماء والمعاصرين في تعريف الربا ، ولا             إن  

  .لمن شذ عن ذلك ، فهو ربا 

  
  هل هناك ضرورة تبيح السند ؟ 

قواعد الفقهية المستقرة أن الضرورة تقدر بقدرها ، فلا ينبغي التوسع في مبدأ             إن من ال  
تـصبح الـضرورة     الضرورة لبعض التصرفات خصوصاً إذا كانت متكـررة ، ولا         

) المضاربة(ضرورة إلا إذا عدم البديل ، والبديل اليوم متوفر ، وهي صكوك القراض              
  ) .التأجير المنتهي بالتمليك(أو 

 يمكن أن يسوغ إجازة التعامل بالسندات عند الـضرورة ، ولا            اجه شرعي لا و : فإذن  
توجد ضرورة تبيح لنا استحلال المحرمات وإن كانت بغير مسمياتها ، فالعبرة ليـست              

  .للألفاظ والمباني بل للمقاصد والمعاني 
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صك تصدره دولة أو شركات عامة أو خاصة ذات شخصية اعتبارية  تعريفها

لق بقرض يستحق استرداد قيمته عند حلول الأجل ويعطى مالكه حق ويتع
 استيفاء فائدة سنوية

� �
تلجأ الحكومات أو الشركات إلى إصدار سندات عند الحاجة إلى مقدار � الغرض منها

 معين من المال تطور به أعمالها ، أو تصرف به على استهلاكها
� �

اء القدماء والمعاصرين في السند تنطبق عليه أوصاف جمهور الفقهإن  حكمها
  .    تعريف الربا ، فهو ربا
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  عاجلة وآجلة :  إلى قسمين  عمليات  الاسواق المالية تنقسم
��7}Z�:���:א��%�� �

لتزم البائع والمـشتري    وهي العمليات التي تتم بصورة عاجلة في مكان التعاقد ، حيث ي           : تعريفها  
  .بتنفيذ عقودها ، ويستلم المشتري السهم والبائع الأموال أو وكيليهما 

يتعامل بهذه الصيغة المستثمرون الذين يرغبون بالاحتفاظ بالأسهم رغبة فـي الحـصول    وعادة ما
إضـافياً  على أرباحها عند توزيعها أو الاحتفاظ بها لحين ارتفاع أسعارها ثم بيعها ويحققون ربحاً               

  .يتحدد وفقاً لإجراءات العرض والطلب 
  :تكييفها الفقهي 

هي عملية بيع وشراء لأسهم وسندات وتقابض للثمن مستوفية لجميع أركان البيع سواء من حيـث                
الثمن أو المبيع ، فهي بهذا الوصف جائزة إذا خلت من أي شوائب أخرى كربا أو غرر أو تناجش                   

.  
  :ة وتدخل ضمن العمليات العاجل

  :عمليات الشراء بالهامش 
هي عمليات شراء أسهم أو سندات يدفع المشتري جزءاً من المال للسمسار ويقترض منـه مبلغـاً                 

  .آخر لشراء كمية أكبر من الأوراق المالية 
) المـشتري (تزيد قيمتها عن ديـن العميـل        ) أسهم وسندات (برهون  ) الوسيط(ويحتفظ السمسار   

 تعظيم ربح المشتري عبر الأجل وذلك لتوقع المشتري ارتفاع سـعر            والغرض من هذه العملية هو    
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السهم في المستقبل ، فلو اشترى بمئة ألف دولار أسهماً وكان سعر السهم ألف دولار وربح السهم                 
  .فإنه سيربح خمسة آلاف دولار % ٥

تعـادل  وهو ماسيدفعه المشتري من أمواله و     % ٥٠أما إذا اشتراها بالهامش ولنفرض أن الهامش        
 ألف دولار فإنه يحقـق      ٥٠من المبلغ أي    % ٥٠) الوسيط( ألف دولار ويقترض من السمسار       ٥٠

  . ألف دولار ٥٠ آلاف دولار مع أنه لم يدفع سوى ٥ربحاً قدره 
  :التكييف الفقهي 

  :هذه العملية دخلت فيها عدة عناصر 
  . إذا كانت لشراء سندات والسندات مشتملة على الربا فهي ممنوعة -١
  . احتوت هذه العملية على وجود دين متعلق بذمة الطرف المشتري -٢
  . دخل في العملية الأجل وزيادة مشروطة في الدين مقابل الأجل -٣

التحريم لاشتمالها علـى    : وبذلك تكون العملية قد احتوت على عناصر الديون الثلاثة فحكمها           
) الـضرورات تبـيح المحظـورات   ( بقول يمكن التعذر بهذه الحالة ولا) الربا(عنصر الفائدة 

  .فالأصل في الأموال الربوية التحريم 
��%��%��:���:�א=�� �

إلى تاريخ  ) السهم أو السند  (هي العمليات التي يتم فيها بيع وشراء مؤجل العوضين          : تعريفها  
  .يوم التصفية : مقبل يجري فيه التسليم والتسلم ، ويسمى 

حصل المضارب على الفرق بين السعر الذي عقـدت بـه           أن ي : والغرض من هذه العمليات     
  .العملية وبين سعر التصفية 

  .وغالباً ماتتم التصفية بشكل دوري تسلم فيه الأوراق المالية والثمن 
  

  :التكييف الفقهي 
  .فيها بيع دين بدين بتأجيل تسليم المبيع وكذلك الثمن فهي نسيئة بنسيئة   -١

  .الذي نهى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم ) ءوهي بيع الكالىء بالكالى    (
احتوت هذه العملية على الغرر والضرر لأحد المتعاقدين ، فلا يكـسب أحـدهما إلا                 -٢

) ولم يدفع هنا  (رأس المال   : على حساب الآخر ، ومصادر الكسب في الإسلام ثلاثة          
فإذا أضفنا لذلك ) ليةولا أثر له في هذه العم(عمل الأو ) ولا ضامن هنا  (ضمان  ال، أو   

أنه قد يتم التعامل في أسهم الغير سواء باقتراضها أو التصرف بها بغير إذن مالكها،               
فحكمها هو التحريم للغرر الفاحش     . فهو تصرف في ملك الغير بغير إذنه فهو باطل        

ومخالفة شروط العقود المنصوص عليها ، بل مخالفة نيتهما لمقتضى العقد ، فلـيس              
  .لتمليك وإنما المضاربة على الأسعارالغرض هو ا
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  :  البيوع الباتة القطعية -١

وهي عملية بيع وشراء مؤجل فيه العوضان لموعد التصفية وليس لأحد منهما التراجع عـن               
تنتهـي   السعر المحدد ، ولكن يجوز فيها تأجيل موعد التصفية إلى موعد لاحق ، وعادة مـا 

  .بخسارة أحد الطرفين 
ه العملية أجل فيها العوضان وأبيح فيها تأجيل موعد التصفية فهي مخالفة لشروط صـحة               وهذ

ودخل في هذا العقد الجهالة المفرطة لعدم تحديـد         . العقود ، إذ لابد من تسليم أحد العوضين         
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يفضي إلى التنازع ، وربما بيعت أسهم غير موجودة باقتراض السمـسار   العوضين تحديداً لا
   . لها عند موعد التصفيةلها أو شرائه

    
  
  
  ) :الاختيارات( العمليات الآجلة بشرط التعويض -٢

وهي عملية تتم بين البائع والمشتري يشترط أحد الطرفين الاختيـار بـين تنفيـذ               
العملية من عدمها مقابل أن يدفع غرامة مالية يتم الاتفاق عليها مسبقاً كتعـويض              

  .في حالة عدم تنفيذ العملية 
أو البائع يحصر خـسارته فـي هـذه         ) المضارب(أن المشتري   :  من هذه العملية     والغرض

  .الغرامة وفقاً لما تتكشف عنه الأسعار عند موعد تنفيذ العملية 
  :وقد تكون هذه العملية 

   ) :اختيارات الشراء( شرطية للمشتري -أ 
أو يتخلى عن تنفيذ    ) وكالصك(يكون الاختيار له في تنفيذ العملية ودفع الثمن واستلام الأسهم           

  .العملية ويدفع التعويض المشروط ويكون البائع ملزماً بقرار الصفقة ربح أم خسر 
وهذه العملية أجل فيها العوضان واشترط فيها شرط يخالف مقتضى العقد ، ولم يكن البيـع                

غرر المفضي  فيها ناجزاً فاكتنفها الجهل بعدم تحديد السعر النهائي تحديداً يقطع التنازع ، وال            
  .للإضرار الفادح بالبائع 

  .وليس في هذه العملية تسلم للثمن أو للمثمن فهي غير جائزة 
  ) اختيارات البيع( شرطية للبائع -ب 

وهي عملية يكون فيها الاختيار للبائع في تنفيذ العملية أو تركها على أن يدفع في حالة عـدم    
يتم فيها دفع الثمن أو الأسهم أو تقابـضها ،   لاحدد عند التعاقد ، وت) تعويض(تنفيذها غرامة 

  .تجوز  فهي عملية أجل فيها العوضان واكتنفها غرر جسيم للمشتري ، ولذلك لا
  

  ) :خيار الزيادة( العمليات الشرطية المضاعفة -ج 
وهي عملية خيار للبائع أو للمشتري كما سلف يشترط فيها البائع أو المشتري أن يزيد الكمية                

 يوم التصفية وكانت الأسعار لصالحه فيضاعف الكمية بيعاً أو شراء في مقابـل أن               إذا جاء 
يدفع تعويضاً مناسباً يحدد يوم العقد ولا يرد إلى دافعه ، فهذه العملية اكتنفها الجهالة والغرر                

الكمية الأصلية والزائدة من جنس     (وهي متضمنة لبيعين في عقد واحد       ) المقامرة(والمجازفة  
  .فتكون داخلة في النهي عن صفقتين في صفقة واحدة ) الصنف

  : العمليات الآجلة بشرط الانتقاء -د 
وهي أن يتم الاتفاق بين البائع والمشتري ولكل منهما حق الخيار في إبرام الصفقة في موعد                
التصفية المحدد في العقد ، وللمتعامل بخيار الشراء التمسك بالسعر الأعلى أو البيع بالـسعر               

  .دنى ، فهذه العملية قائمة على التوقعات الأ
فقد يتوقع المشتري ارتفاع الأسعار أو هبوطها ، بينما يتوقع البائع أن الأسعار لـن يطـرأ                 

  .عليها أي تغيير 
فهذه العملية مقامرة صرفة إذ لم يحدد فيها الثمن ، ولم تتحقق أركان العقد ، وتأجـل فيهـا                   

   .العوضان فلا تجوز شرعاً
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  : ار الوضيعة  خي-هـ

أنه يحق للمشتري تأجيل موعد التـصفية       : يبرم العقد بين البائع والمشتري ويتضمن شرطاً        
إلى موعد لاحق تتحسن فيه الأسعار ويسمون هذا العقد بالمرابحة ، بحيـث             ) تنفيذ الصفقة (

يشتري البائع الأسهم في موعد التصفية الأول ويبيعها للمشتري بيعاً مـؤجلاً عنـد موعـد                
  ) .فائدة التأجيل(التصفية اللاحق مقابل أن يدفع المشتري فائدة تسمى 

تتوفر فيها أركان البيع وتشبه بيع العينة ، ودخلت فيها الفائدة وهي قـرض   وهذه العملية لا
  .ربوي مقابل التأجيل للموعد ، فلا تجوز شرعاً 

  : العمليات الشرطية المركبة -و 
ائع حق في أن يكون بائعاً أو مـشترياً أو حـق الفـسخ ،               وهي عملية يكون للمشتري أو للب     

  .شريطة أن يدفع تعويضاً عند التعاقد يكون أكبر من عمليات الخيار السابقة
وهذه العملية مركبة على شراء مؤجل بشرط التعويض مع بيع مؤجل بات ويقوم بها عـادة                

 ويتحوط فـي نفـس      الأشخاص في حالة توقع انخفاض أسعار الأسهم فيحقق الربح المرجو         
الوقت على التعرض للخسارة في حالة ارتفاع الأسعار فيحدد حجم خسارته بالتعويض الذي             

  .يدفع عند التعاقد 
 ، وهذا منهي عنه ، بالإضافة إلى عـدم          ةفهذه العملية احتوت على صفقتين في صفقة واحد       

ارة مبلغ التعويض   فسخ العقد وخس   تحديد مركز المشتري هل هو بائع أم مشتر ؟ أو إمكانية          
  .تكون بالمقامرة منها إلى التجارة  ، فهي أشبه ما

  : اختيارات المؤشر -ح 
وحدة حسابية تتكون من  : وهي عقود تبرم على مؤشرات السوق ، ويقصد بمؤشرات السوق           

السوق ، ويؤخذ متوسطها وينظر فـي        إجمالي عدة أسهم مختلفة ممثلة للأسهم المتداولة في       
تفاعاً وهبوطاً فيتم العقد على هذا الارتفاع والهبوط لهذه المؤشرات ، ولكون            هذا المؤشر ار  

  .المؤشرات تتعدد حسب محتوياتها من أسعار الأسهم فيحدد في العقد المؤشر محل التعامل 
ويحدد في العقد إما على الارتفاع أو الانخفاض في هذا المؤشر أو مـضاعفاته ، ويقـصد                 

ات التي يضرب فيها المؤشر لنحصل على العدد الكلي الـذي           بمضاعفات المؤشر عدد المر   
  .يتم التعاقد عليه 

  :وهناك اختلافات بين شراء المؤشر والأسهم وهي اختلافات جوهرية 
يوجد محل للبيع والشراء وإنما هي أرقام مجردة ، فليس فيـه اسـتلام وتـسليم     لا  -١

  .وغير موجود ) وهو المؤشر(لعوضين فأحدهما معلوم 
إن التسوية عند انتهاء العقد في يوم التصفية تسوية نقدية ليس فيها عوضان وإنمـا                 -٢

مال مقابل توقعات قد تصدق وقد تخيب ، أي أن المشتري يحصل على الفرق بـين                
  .قيمة المؤشر عند الشراء وقيمته في يوم التنفيذ 

  
  :التكييف الفقهي 

يمكن تسليمه وهكذا  اري غير ملموس ، ولايوجد محل للبيع في هذه العملية فهو أمر اعتب لا
يختل شرط من شروط البيع وهو إمكانية التسليم ، فيأخذ حكم بيع المجهول ، وصورية العقد                

فهذا البيع ممنوع والقاعدة الفقهية تقول . يكتنف هذا البيع من غرر وجهالة  ، علاوة على ما
  .هالة ، فالفرع يتبع أصله ولأن الأصل فيه الج. المجهول في الشريعة كالمعدوم : 

  :الحكم الفقهي للاختيارات 
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تنطبق عليها كل أو بعض الشروط المطلوبة شرعاً مـن   إن الاختيارات كما وصفت سابقاً لا
وجود المعقود عليه وجوداً حقيقياً ، وتأخير العوضين ، وهذا أمر مخالف لشروط البيـع أو                

الغـنم  (يقع بعيداً عن الضمان فتختل قاعـدة          فيها   حتى السلم ، والربح في عقود الخيارات      
المـستحدثة  فلا يمكن تسمية هذه الخيارات بيوعاً وهي من العقود     ) بالغرم والخراج بالضمان  

  .يمكن إنزالها على علل العقود السابقة  التي لا
وكما رأينا فإن هذه العقود تنبني على المقامرة ، والربح على حساب الآخر ، وتـدخل فـي                  

يربح غير الضامن ويخـسر الـضامن وهـو     ل أموال الناس بالباطل ، إذ غالباً ماعموم أك
  ) .الخراج بالضمان(انقلاب لقاعدة 

ن غير تمحيص وتدقيق في الآثار المترتبة عليها ، ولقد مسواق الأولقد سرت هذه العقود إلى      
ير فقراً والغني غنى    ساهمت أمثال هذه العقود في انهيار الأسواق المالية الغربية إذ تزيد الفق           

تحقق الأغراض المرجوة منها في تنمية اقتصاديات الدول ، فهي نقـل للثـروة بـين     ، ولا
طرفين دون أن يعود من هذا التعامل فائدة من دفع أجور أو تنمية بإنشاء مشاريع جديـدة ،                  

  .فحكمها التحريم 
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 آجلة عاجلة

هي العمليات التي تتم بصورة :�تعريفها 
عاجلة في مكان التعاقد ، حيث يلتزم البائع 
والمشتري بتنفيذ عقودها ، ويستلم المشتري 

.السهم والبائع الأموال 

 هي العمليات التي يتم فيها بيع :تعريفها 
) لسندالسهم أو ا(وشراء مؤجل العوضين 

إلى تاريخ مقبل يجري فيه التسليم والتسلم ، 
 .يوم التصفية : ويسمى 

  :عمليات الشراء بالهامش �:�أنواعها��
هي عمليات شراء أسهم أو سندات يدفع 
المشتري جزءاً من المال للسمسار ويقترض 
منه مبلغاً آخر لشراء كمية أكبر من الأوراق 

 .المالية 
توت على عناصر العملية قد اح : حكمها

التحريم لاشتمالها : الديون الثلاثة فحكمها 
)الربا(على عنصر الفائدة 

هو التحريم للغرر الفاحش ومخالفة     : حكمها  
   شروط العقود المنصوص عليها

  :أنواعها 
  البيوع الباتة القطعية   -

ــويض -٢ ــشرط التع ــة ب ــات الآجل العملي
  :ولها عدة حالات  : )الاختيارات(

  ) اختيارات الشراء( للمشتري  شرطية- أ 
  )اختيارات البيع( شرطية للبائع -ب 
خيـار  ( العمليات الشرطية المـضاعفة    -ج  

  )الزيادة
   العمليات الآجلة بشرط الانتقاء-د 

   خيار الوضيعة-هـ
   العمليات الشرطية المركبة-و 
   اختيارات المؤشر- ز
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  :  تعريف الأدوات المالية الإسلامية -أ 

الأدوات المالية الإسلامية عبارة عن صكوك تصدرها مؤسسات مالية باعتبارها مضارباً           

وتمثل حصة شائعة في رأسمال مشروع معين أو مشروعات متعددة تشارك في الأربـاح        

  .بقدرة مختلفة على التداولالمتوقعة والخسائر المحتملة وتتميز بآجال متفاوتة و

  :وأقول إنها تتصف بالأمور التالية 

  . خالية من الربا -١

  .والجهالة  خالية من الغرر -٢

   .عليه لها محل يتم التعاقد -٣

  .فبهذا استوفت جميع الشروط اللازمة للصحة
�_−�� :����l4%א*f{א�aא��%����א;	��8

 :الإسلامية نستطيع الوصول إلى الخصائص الآتيةفي ضوء التعريف السابق للأدوات المالية 

إن الأدوات المالية الإسلامية تخول لحاملها حق ملكية حـصة شـائعة مـن موجـودات                  -١

 .المشروع الممول من حصيلة إصدارها
  

إن تداول الأدوات المالية وتسييلها يخضع للشروط التي تحكم كل أداة وفقاً لما يـرد فـي                   -٢

نه وحتى يصح شرعاً تداول الأدوات المالية الإسـلامية يـشترط أن            نشرة الإصدار، إلا أ   

 .تكون المنافع والأعيان غالبة
  

الأدوات المالية الإسلامية هي أدوات تمويل واستثمار تقوم على مبدأ المضاربة الـشرعية               -٣

حالات التعدي أو   إلا في   صدرها مضارباً ويده يد أمانة ولا يضمن        م ويعد   .وتأخذ أحكامها   

 .لتقصير أو مخالفة الشروط المتضمنة في نشرة الإصدارا

موجهاً إلـى   " المضارب  "الجدير بالذكر أن نشرة الإصدار تعتبر إيجاباً من جانب المصدر           

الجمهور، ويعد الاكتتاب في الأدوات المالية المصدرة قبولاً يـصبح بموجبـه المكتتبـون              

به المخاطر التي يتعرض لها المشروع،      حيث يتحملون في حدود ما اكتتبوا       " أرباب المال   "

فإذا ما تضمنت نشرة الإصدار حكماً يخالف ذلك، لم تكن الأدوات المالية المصدرة أدوات              

  .إسلامية ولا يصح تملكها كما لا يصح تداولها ولا العائد منها



 

  

٥٥

٥٥

  

ا  من الربح يتم تحديدها في نشرة الإصدار، ولا يصح تحديد هـذ             نسبية   يكون العائد حصة    -٤

 .العائد كمياً مسبقاً أو منسوباً إلى القيمة الاسمية للصك

إلا أنه من ناحية أخرى يمكن أن تتضمن نشرة الإصدار نسبة الربح المتوقعة للمشروع ولا          

يعتبر ذلك تحديداً للربح بنسبة من رأس المال مقدماً ، إذ أن المصدر لا يكون مسئولاً عن                 

علية مخالفة لتوقعاته، إلا أنه يـسأل عـن مـصداقية           تحقيق تلك النسبة إذا ظهرت نتائج ف      

وصحة البيانات التي وردت في دراسة الجدوى، ويتحقق من عدم إخفائه بيانات مهمـة أو               

  .إدلائه بمعلومات غير صحيحة

يتمتع المشروع الممول من حصيلة الاكتتاب بذمة مالية منفصلة عـن ذمـة المـصدر                -٥      

ك بحسابات مستقلة ويعـد ميزانيـة وحـساب أربـاح           المكتتب وعلى المصدر أن يمس    

 .وخسائر للمشروع

حق إدارة المشروع وسلطة اتخاذ القرارات الاسـتثمارية يكـون مـن حـق المـصدر                -٦      

بغض النظر عن تسمية المشروع إصداراً أو صندوقاً أو مضاربة، وذلـك            " المضارب"

" المـضارب "بة المصدر   دون تدخل من حملة الصكوك الذين يقتصر دورهم على مراق         

 .في إدارته للمشروع والتأكد من التزامه بالشروط التي تتضمنها نشرة الإصدار

          من أهم الخصائص التي تتميز بهـا الأدوات الماليـة الإسـلامية أنهـا تمـول                 -٧      

  .مشروعات استثمارية مجازة شرعاً وتقع في دائرة الحلال ويحرم عليها غير ذلك
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 تعريفها

 وتمثل حصة  او وكيلا بالاستثمارعبارة عن صكوك تصدرها مؤسسات مالية باعتبارها مضارباً

 شائعة في رأسمال مشروع معين

  

 . خالية من الربا -١

 .والجهالة  خالية من الغرر -٢

  

 صفاتها

 . لها محل يتم التعاقد عليها -٣
  

 ا حق ملكية حصة شائعة من موجودات المشروعتخول حامله -١

 ٠تكون المنافع والأعيان غالبة  -٢

أو على مبدأ  الوكالة  ( على مبدأ المضاربة الشرعية وتأخذ أحكامها إدارتها تقوم -٣

 ٠حسب أحكامها

او مبلغ مقطوع  او نسبة من المال (فى المضاربة يكون العائد حصة من الربح  -٤

  في نشرة الإصدارويتم تحديد ذلك) الوكالة الميتثمر فى 

  

  

  
 
 

 خصائصها

  يتمتع المشروع الممول من حصيلة الاكتتاب بذمة مالية منفصلة -٥
 



 

  

٥٦

٥٦

     حق إدارة المشروع وسلطة اتخاذ القرارات الاستثمارية يكون من حق المصدر -٦

 "المضارب"    

 أنها تمول مشروعات استثمارية مجازة شرعاً -٧
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 يفه تعر طلب الحصول على الثمرة: لغة 
 أي زيادة أو إضافة جديدة في ثروة المجتمع: اصطلاحاً 

  

  المحافظة على رأس المال-١ 

  تحقيق الربح بأكبر نسبة ممكنة-٢ 
  

 أهدافه
 حصر الاستثمار في المباح والحلال -٣ 

 حكمه  ة الإنسان يرى بعض الفقهاء أنه واجب إذا كان الغرض الإيفاء بحاج -أ
  أن الحكم هو الإباحة أي التخيير بين الفعل والترك آخرونيرى  و-ب

  

 .منع التعامل بالربا  -١

 منع التعامل بالمحرمات -٢
الشروط العامة 

 للاستثمار الإسلامي
الصور الممنوعة في البيع والعقود التي بمنع التعامل  -٣

 شروط المفسدة للعقودتشتمل على الغرر والجهالة أو الربا أو ال

� �
  : تأصيل 

وثمر الرجل ماله . طلب الحصول على الثمرة ، وثمرة الشيء ماتتولد عنه : الاستثمار في اللغة 
  .أي أحسن القيام عليه ونماه 

  )١. (أي كثر ماله : وأثمر الرجل 
  :وعرف معجم الأعمال الاقتصادية الانجليزي الاستثمار بأنه 

  . الملكية والاحتفاظ به فترة طويلة نسبياً شراء أي شكل من أشكال
  :إلا أن هذا التعريف فيما يخص المسلم يضاف إليه شرط هو 

  ) . من أشكال الملكيةمباحشراء شكل (
 المصانع أي زيادة أو إضافة جديدة في ثروة المجتمع مثل إقامة: ويقصد بالاستثمار اقتصادياً 

  .وغيرها .. والطرق والمباني 
ي هذا التعبير أي تصرف من تصرفات نقل الملكية القديم من شخص لآخر إذ ليس فيه يدخل ف ولا

  .تنمية واستثمار وإنما انتقال ملكية من يد ليد 
  . هذا الانتقال إضافة جديدة إلى أصول المجتمع لىيترتب ع ولا

فالساكن تعود النافع يختلف عن الاستثمار الساكن ، ) الاستثمار(وفي نظر الاقتصاديين أن التوظيف 
أما الاستثمار النافع الذي يخلط عناصر الإنتاج من رأس ) البائع والمشتري(فائدته على المتعاقدين 

فصاحب رأس المال . مال وعمل وأرض لإنتاج منتج جديد تستفيد من عناصر الإنتاج جميعها 
 على يحصل على الأجر ، وصاحب الأرض يحصل) العامل(يحصل على الربح ، وصاحب الجهد 

  الريع 
أن المال ليس منتجاً بذاته إلا إذا خالطه العمل ، ولو : وفي عرف الاقتصاديين المسلمين والفقهاء 
  .كان المال منتجاً بذاته لأصبح الربا مباحاً 
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  ) ثمر(القاموس المحيط والمعجم الوسيط ) ١(
  

  :أهداف الاستثمار 
  :تشترك جميع أنواع الاستثمار في أهداف موحدة مثل 

  . لأنه من الضروريات الخمس مطلوب المحافظة على رأس المال ، وشرعاً هذا أمر -١
  . تحقيق الربح بأكبر نسبة ممكنة ، وهذا هو الغرض من الاستثمار -٢
   توفير السيولة لإمكانية استرداد الأموال عند الحاجة إليها أي إمكانية البيع ، -٣

  :خرى وهي  أإليه أهدافأما المستثمر المسلم فتضاف 
  .أخذ العقيدة الإسلامية في الاعتبار وهي منهاج عملي أخلاقي سلوكي   -١
  .ربط الاستثمار بالقيمة الشرعية   -٢

حصر الاستثمار في المباح والحلال واجتناب الأنشطة المحرمة ، وهذا أمر غير مأخوذ في   -٣
  .القوانين الوضعية 

  
 الإسلامي بالمقاصد والغايات الإسلامية وذلك بمراعاة ارتباط الاستثمار: وككل الأعمال الإسلامية 

  .الأولى فالأولى ) الضرورات والحاجات والتحسينات(الأولويات 
  

  :أهمية الاستثمار 
لا خلاف بين الاقتصاديين الإسلاميين وغيرهم على أهمية الاستثمار ، فالنمـاء مطلـوب لغـرض سـد               

 التزايد السكاني الذي يتطلب زيادة فـي الاسـتثمارات          احتياجات الناس وضرورياتهم ، وأيضاً لمواجهة     
  .الجديدة لتوفير فرص للأجيال القادمة ، وزيادة في الدخل الوطني تسع هذا التزايد السكاني 

  :حكم الاستثمار 
  . من حيث درجته التكليفية هل هو طلب أم تخيير ؟ -أ 

نسان ومن يعيله ، لأن تضييع الـشخص        يرى بعض الفقهاء أنه واجب إذا كان الغرض الإيفاء بحاجة الإ          
  .من يعيله من حالات الإثم 

  ولكن هل يصبح الأمر واجباً إذا كان بغرض الإنماء إذا كان المال كثيراً يفي بالحاجة ويفيض ؟
  .فيرى بعض الفقهاء أن الحكم هو الإباحة أي التخيير بين الفعل والترك 

إلى تضافر الجهود لاستثمار الأغنياء لأموالهم حتى       والضرورة الاقتصادية اليوم للمجتمعات تدعو      
يملكون إلا القدرة على     يحدثوا وظائف جديدة تسع الفقراء ممن يطلبون الكسب الحلال من الذين لا           

  .العمل 
ينبغي  فقراء لا الفدخل هذا الأمر في الضروريات وهي من مقاصد الشريعة ، فهذا الكم الهائل من               

 توجيههم إلى العمل والنفع ، ومصداق ذلك حديث رسول االله الـذي دل              أن يتركوا للتسول بل يجب    
  .لديه من متاع قليل وأمره بالاكتساب عن طريق شراء فأس للاحتطاب  فيه الرجل على بيع ما

  
  :) القيم(الأخلاقية تطوير أساليب الاستثمار الإسلامية 

اريع ضخمة لا تقـدر عليهـا       نظراً لتغير الزمان والمكان ظهرت ضروريات جديدة من إنشاء مش         
  . القيمية معاييرالالأموال الفردية والعدد المحدود من الشركاء ، فابتدع الغرب أساليب لم يراع فيها 

ولقد نهض الفقهاء المسلمون وكذلك الاقتصاديون منهم نهضة فقهية استنباطية لتدارك هـذا الأمـر         
  .مة الجلل وإخراج المسلمين من التعامل بالمعاملات المحر

وأرباب المـال   ) البنك(فنشأت فكرة البنوك الإسلامية التي تقوم على أساس المضاربة بين العامل            
، واستنبطت عدة وسائل استثمارية ، ومازالت الاجتهادات قائمـة ، ووضـع لهـذه               ) المستثمرين(

  :الوسائل شروط عامة منها على سبيل المثال 
  



 

  

٥٨

٥٨

  .منع التعامل بالربا   -١
كبيع المسكرات والمخدرات والذبائح الميتة والبغاء والملاهـي        ( بالمحرمات   منع التعامل   -٢

  ) .والمقامر
منع التعامل وفق الصور الممنوعة في البيع والعقود التي تشتمل على الغرر والجهالة أو                -٣

  .الربا أو الشروط المفسدة للعقود 
باط وسائل الاستثمار الحديثة فكان     فهذه محددات أساسية للنشاط الفقهي والاقتصادي التأصيلي لاستن       

  :أن استنبطت عدة وسائل هي كما يلي 
  

��{	�y4%א7	����h%א;	��8 �
  

  .قوم فكرتها على المضاربة بشروطها الشرعية  ت البنوك الإسلامية
وجوهرها يقوم على المضارب المشترك ،فالمستثمر رب المال ، 
 والمضارب هو البنك

) المضاربة( استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال هي أداة  صكوك الاستثمار
بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات 
 متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها

  سندات الإجارة
 

 مؤجرة أو اي صكوك ذات قيمة متساوية تمثل ملكية أعيانه
منافع أو خدمات وهي قائمة على أساس عقد الإجارة

تنصب حقوق مالك السند على   : سندات منافع الأعيان المؤجرة-١
ملكية المنافع للزمن المحدد في مدة الاستئجار تعود العين المؤجرة 

 ٠لمالكها بعد انتهاء المدة

هو صك يثبت ملكية :سندات الخدمات الموصوفة في الذمة  -٢
خدمة موصوفة في الذمة تكون فيه شروط الخدمة معلومة 
ومحددة تحديداً نافياً للجهالة محددة بمدة زمنية 

  
  
   
  

 اعهاأنو

يتولى مصدر الصك شراء  :دات ملكية للأعيان المؤجرة  سن-٣
 وبيعه بصورة صكوك وسندات متساوية ) مصنع-عقار(الأصل 

 للراغب فيه أو طالبه بقيمة الأصلبمبلغ يذكر في السند ويؤجر 
 يجارية سنوية محددة تساوي عمر العقار الزمنيإ

� �
  :  البنوك الإسلامية -أولاً

  .والتي تقوم فكرتها على المضاربة بشروطها الشرعية 
وجوهرها يقوم على المضارب المشترك ، فالمستثمر رب المال ، والمضارب هو البنـك ، ثـم                 

 لدى أصحاب  الخبـرات  بـدفعها          يعمل البنك بصفته وكيلاً عن المستثمرين بتنمية هذه الأموال        
 صـفة رب المـال ، ويأخـذ          البنـك  حينئـذ      بالوسائل المشروعة ، فيأخذ    معهم  مضاربة ثانية   

  .المتعاملون معهً  صفة المضاربين 
المضاربة والمشاركة والتأجير والتأجير المنتهي بالتمليك      : واستخدمت في البنوك عقود عدة منها       

  وغيرها ...وبيع السلم والمرابحة والمزارعة 
  :   صكوك الاستثمار -ثانياً

الـدورة  : وهـي وسيلة من الوسائل المبتكرة ، وقد جاء تعريفها في قرار مجمع الفقه الإسلامي               
   :٥/٤ -) ٣٠(الرابعة ، القرار 



 

  

٥٩

٥٩

بإصـدار صـكوك ملكيـة      ) المضاربة(هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض          (
 أصـحابها باعتبـارهم     برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء         

  ) .يملكون حصصاً شائعة في رأس مال المضاربة ومايتحول إليه ، بنسبة ملكية كل منهم فيه
  

  :تكييف الاستثمار في الصكوك 
الاستثمار في الصكوك يدخل في صيغ المشاركة بخلط الأموال بقصد تحقيق الربح ، يكون رأس               

  صكاً : منها المال فيها مقسماً إلى أجزاء متساوية يسمى كل 
ويمكن قياس هذه فقهياً على شركات العنان وهي التي تتم بين مال ومال ، خصوصاً بعد توصل                 
الفقهاء المسلمين إلى إقرار الصفة الاعتبارية للشركات المستحدثة والتي ينظر فيها إلى الـشركة              

  .باعتبارها كائناً منفصلاً عن مالك الصكوك 
وقد تدار  على  اساس  الوكالـة          ك على أساس عقد المضاربة      وتدار غالبية الإصدارات والصكو   

 الـشركة    أو  الوكيـل       فيقوم بدور المضارب   بمبلغ  محدد للوكيل  او نسبته من المال المستثمر         
 جميـع    فيهـا  المصدرة للصكوك حيث يتم جمع المال بواسطة نشرة يصدرها المضارب تـذكر           

الشروط التـي   ) نشرة الإصدار ( وتحدد النشرة    الشروط ، وقد تكون مضاربة مقيدة أو مفتوحة ،        
 غير الملزمـة    المتوقعة  تحدد مسار الاستثمار من حيث مجاله وكيفيته والنظام واللوائح والأرباح           

  .للمضارب ، كما تحدد نصيب المضارب وأرباب المال 
الشركة وقد تكون هذه الصكوك قابلة للتداول خارج نطاق الشركة أو لابد من إثباتها في سجلات                

  .صك لحامله ، أو صكوك اسمية : ، بمعنى 
والمقبولة من أربـاب     منه    المحددة    النسبية   ولكون المضارب وكيلاً عن أرباب المال فله حصته       

  .المال بشرائهم للصكوك المقرونة بنشرة الإصدار 
  

 ذلك   أيضاً أن يشتري أيضاً صكوكاً فيكون شريكاً على ألا يتم           أو  المضارب     ويباح للوكيل 
  .في العقد وإنما بعقد آخر منفصل تماماً 

  :وقد وضعت وصفاً وتكييفاً لهذا النوع من المشاركة كما يلي 
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هو صك يمثل حصة شائعة في مشروع صناعي أو عقاري   تعريفه
 )ربحاً وخسارة(يخول مالكه حصة في عائدات المشروع 

  

 يمثل حصة مشاعة في مشروع معين -١

 يمكن الصك مالكه من الحصول على الأرباح في حال تحققها -٢

 يجوز تداول هذا الصك بعد فترة التأسيس وبدء النشاط -٣

 يتعهد وكيل المشاركين بإصدار ميزانية تقديرية للمشروع -٤

  

  

 ائصهخص

 يمثل إصدار الصك إيجابا للدخول في المشروع -٥

  

 أن يكون الربح معلوم القدر  -١ 

 بنسبة شائعة دون تحديد مبلغ مقطوعأن يكون الربح   -٢ 

 أن يكون الربح على ما اصطلح عليه العاقدان  -٣

 أن تكون الخسارة على رب المال فقط  -٤

   
روط الربح ش

 والخسارة

 ألا يوزع من الربح شيء قبل استيفاء رأس المال   -٥
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  : تعريفها 

يمثل حصة شائعة في مشروع صناعي أو عقاري يخول مالكه حصة في عائـدات              هو صك   
يصدره وكيل إدارة المشروع قابل للتداول بإثباته فـي سـجلات           ) ربحاً وخسارة (المشروع  
يفوض فيه المشارك الوكيل بكافة التصرفات الشرعية بغرض المتاجرة         ) المشروع(الشركة  

  .وتحقيق الربح 
  

   :خصائصها

ة مشاعة في مشروع معين محدد بدراسة ومواصـفات وتكـاليف نافيـة             يمثل حص   -١
  .للجهالة يلتزم الوكيل المصدر بها 

يمكن الصك مالكه من الحصول على الأرباح في حال تحققها أو تحمل الخسارة مع                -٢
  .حق الحصول على إيضاحات كافية بشكل تقارير توضح سير العمل

  .أسيس وبدء النشاط وتحول الأموال إلى أصوليجوز تداول هذا الصك بعد فترة الت  -٣
يتعهد وكيل المشاركين بإصدار ميزانية تقديرية للمشروع وموازنات ختاميـة مـع تقيـيم                -٤

حسابي دقيق دوري للصك مراجعاً من مراجع الحسابات الخارجي كل ثلاثة أشهر ، تبرز              
لربح المحقق وغير المـوزع     القيمة الحقيقية لما يمثله الصك سواء بزيادة قيمة الأصول أو ا          

  .الذي يخص حصة الصك 
  .يمثل إصدار الصك إيجابا للدخول في المشروع ، ويمثل شراء الصك قبول الشريك   -٥

  :تكييفها الفقهي 
 نظراً لأن المشاركة في الإسلام مباحة وبيع الشريك لحصته أمر مباح ، ويمثل الصك ملكاً تامـاً                 

شخص لآخر بناء على التراضي ، ويمثل الصك ارتباطاً بـين           لحصة مشاعة ، ويجوز انتقاله من       
البائع والمشتري بإرادتيهما بإصدار الصك وقبوله ، واحتوى على عاقدين وإيجاب وقبول ومحـل              
للمشاركة والملكية خالٍ من عيوب الغرر والجهالة والربا خالٍ من الشروط المفسدة والمبطلة فهـو              

ولأن تداوله تداول حقيقي مبني على دراسـات وأسـعار          عقد صحيح جرى على ملكية صحيحة ،        
   ومعلومات دورية تمثل القيمة الحقيقية فلا يتطرق الشك إلى صحته وجواز التعامل به شرعاً

  .ويجوز أن يتبرع المضارب بالضمان ضماناً منفصلاً عن عقد المضاربة 
  

القيمـة  يقتـضي تحديـد     ولأن الضرورة لضمان توفير تجميع الأموال وتداولها فإن التداول          
  :الحقيقية للصك منعاً للجهالة والغرر ، فلجأ الفقهاء والاقتصاديون إلى أمرين 

التقويم أو التنضيض الفعلي أو الحكمي ، فالفعلي هو تصفية الحسابات حقيقة ، وهذا                -١
فهو قائم على التقويم الحسابي الدقيق لقيمـة        : أما التنضيض الحكمي    . لاشيء فيه   
أي مايمثله الصك   ( في قيمة الأصول      او نقص    اء بما طرأ عليه من زيادة     الصك سو 

  .أو أرباح متحققة غير موزعة ) من حقوق فعلية
  

  :شروط توزيع الربح والخسارة 
أن يكون الربح معلوم القدر بحيث تحدد حصة المضارب أو الوكيل وأرباب المال،             -١ 

ب أن يكون الربح معلوماً للطرفين      لأن جهالة المعقود عليه توجب فساد العقد ، فيج        
  .وثابتاً خلال فترة المضاربة 

   بنسبة شائعة دون تحديد مبلغ مقطوع لأحدهما كالعشر   في المضاربة أن يكون الربح-٢      
    الربح، لأن اشتراط مبلغ معين من الربح لأحد الطرفين يؤدي إلى قطع الشركة أو         

  ٠  كله لصاحب المال، وللوكيل  الأجرة المعلومة المتفق  عليها    أما فى الوكالة  فالربح
  .أن يكون الربح على ما اصطلح عليه العاقدان  -٣
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٦١

يجوز أن يجتمع علـى المـضارب        أن تكون الخسارة على رب المال فقط لأنه لا           -٤
  .  خسرت المضاربةاذا خسارة عمله وضمان رأس المال 

  .ء رأس المال ألا يوزع من الربح شيء قبل استيفا -٥
  

  :تداول الصكوك الاستثمارية 
لايجوز تداول هذه الصكوك سواء كانت على مبدأ المشاركة أو المضاربة إلا بعد أن تتحول 

   . غالبيتها  ومنافع  فيإلى أعيانالمبالغ النقدية 
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 تعريفها

هو رب  سنداتال ية فيكون البنك هو المضارب ومن يشتر على المضاربتقوم

 المال وتمثل هذه السندات حصصاً متساوية في العملية المراد الاشتراك فيها
  

 .الصك يمثل ملكية شائعة في الصندوق  -١   

 نتاجألا يتم تداول الصكوك إلا بعد أن يتحول جزء منها إلى الإ-�٢

 .لم يتعد أو يفرط   يد أمانة مايد المضارب-٣   

 .تحدد الصكوك نسبة أرباح كل من المضارب وأرباب المال   -

  
  

 ضوابطها

 يقوم المضارب بإعلان القيمة الحقيقية للصك بصورة دورية -���٥
  

نظراً لتغير الظروف والحاجة الماسة لبديل إسلامي يعمل على استثمار أموال المسلمين بـالطرق            
رة سندات المقارضة والمبنية أساساً على المضاربة أو القـراض فيكـون   المشروعة ، ظهرت فك 

البنك هو المضارب ومن يشترى سندات المقارضة هو رب المال وتمثل هذه السندات حصـصاً               
متساوية في العملية المراد الاشتراك فيها ، وبهذه الطريقة تتجمع رؤوس أموال كبيرة يمكـن أن                

ناء العقارات ثم بيعها أو في إنشاء المصانع أو قد يكون الصندوق            تستثمر في تمويل التجارة أو ب     
  . مشتملاً على أكثر من نشاط اقتصادي لتوزيع مخاطر التجارة 

  :إلا أن هنالك ضوابط منها 
  .الصك يمثل ملكية شائعة في الصندوق   -١
قى في شكل نقود    نتاج بمعنى ألا تب   ألا يتم تداول الصكوك إلا بعد أن يتحول جزء منها إلى الإ             -٢

  ) .بيع مال بمال(تكون عرضة لأحكام الصرف  سائلة حتى لا
  .لم يتعد أو يفرط  يد المضارب يد أمانة ما  -٣
  .تحدد الصكوك نسبة أرباح كل من المضارب وأرباب المال   -٤
يقوم المضارب بإعلان القيمة الحقيقية للصك بصورة دورية تسهل عملية انتقال هذه الصكوك  -٥

  ) .تقييم محاسبي دقيق(خص لآخر وفقاً للتنضيض الحكمي من ش
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  :سندات الإجارة :  اً لث ثا
  .تعتبر الإجارة من أهم أساليب التمويل الإسلامي 

�KD>�Y<��:� �
ي صكوك ذات قيمة متساوية تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو منافع أو خـدمات وهـي                ه

  .يعة قائمة على أساس عقد الإجارة كما عرفته الشر
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  . شهادات ملكية لمنافع الأعيان المستأجرة -١
  . شهادات ملكية للخدمات الموصوفة في الذمة -٢
  )أرض أو عقار أو مصنع أو غيرها( شهادات ملكية للأعيان المؤجرة نفسها -٣
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فالسند هنـا هـو     ) أي أجر منافعه  (عقار مملوك لشخص مؤجر لطرف آخر       
)  آلـة - مصنع -عقار ( العين ذاتها ، ويشمل هذا السند وصفاً للملكية       إثبات ملكية 

واسم مالكه وبياناً لشروط إجارته مع اسم المستأجر ، ويذكر فيه أنه يجـوز بيـع                
  .العقار دون المساس بحقوق المستأجر 

لزمن المحدد في مدة الاستئجار تعود      وتنصب حقوق مالك السند على ملكية المنافع ل       
  .العين المؤجرة لمالكها بعد انتهاء المدة

ويمكن لمصدر السند أو متعهد الإصدار أن يمارس نيابة عن ملاك حـق الانتفـاع               
  .أو المستأجر الأخير ) ممارس المنفعة(تحصيل الأجرة ممن يستقر عليه الإيجار 

  :التكييف الفقهي 
ف أساسي للعقار أو المصنع محل العقد ، ويثبـت اسـتئجار            هذا الصك يثبت ملكية طر     -١

طرف ثان للعقار ويحق للمستأجر التأجير واستيفاء الإيجار ويحق له الحصول على الفرق             
معلومة ، إذ هي جزء من إجمالي قيمة الإيجار للمدة          ) السند(يجارين ، فقيمة الصك     بين الإ 

ساوية لطرف ثالث قبـل إبـرام التعاقـد         المحددة ، وقد يجري الأمر على التأجير لمدة م        
بواسطة مصدر السندات فيثبت دخل الصك أو السند في نفس الصك سنوياً ، وهو في هذه                
الحالة ثابت ومعلوم لأن التأجير اللاحق قد أجري ، وتحصل منفعة مشتري الـسند فـي                

  .الفرق بين الإيجارين 
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ك يثبت ملكية خدمة موصوفة في الذمة كتعليم جامعي أو نقل جوي أو بري أو علاج                هو ص   
طبي تكون فيه شروط الخدمة معلومة ومحددة تحديداً نافياً للجهالة محددة بمدة زمنية تستحق              
بعد فترة زمنية محددة ، يجوز تداولها لأنها منضبطة بالأوصاف خالية من الجهالة ليس فيها               
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وهو جهة قادرة على القيام بهذه الخدمة كأن تكون         ) ذمة البائع (علقة بالذمة   غرر ولا ربا وم   
    .جامعة أو مستشفى أو شركة نقل جوية أو برية ، ويغطي هذا الصك سمعة مصدره 

  

  :التكييف الفقهي 
   .هذا الصك يكيف فقهياً قياساً على السلم أو الاستصناع فكلاهما موصوف في الذمة

 طين لابد من توفر شر     بعد  تعيين الخدمة  او العين  المنتفع  بها           الصكوكوللسماح بتداول هذه    
   :ماه

  .أن تكون الجهة المصدرة للصكوك جهة ذات سمعة مرموقة   -١
كـسلطة إدارة   (أن تحكم إلزامية التنفيذ جهات رقابية تلزم البائع بإنفـاذ الـشروط               -٢

حتى ) رف التجارية والصناعية  الأسواق المالية أو الجهات القضائية الحكومية أو الغ       
  .تعطي المتداولين الاطمئنان الكافي للتبادل 
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فيها يكون المالك هم أصحاب الصكوك إذ يتولى مصدر الصك شراء الأصل من عقـار أو                
مصنع وبيعه بصورة صكوك وسندات متساوية بمبلغ يذكر في الـسند ويـؤجر العقـار أو                

نع للراغب فيه أو طالبه بقيمة إيجارية سنوية محددة تساوي عمر العقار الزمني أو أقل               المص
منه بقليل بحيث يستوفي أصحاب السندات القيمة الإيجارية كل عام يضاف إليها جزء مـن               
قيمة العقار ، ويتم دراستها دراسة تفصيلية بحيث يتحقق لمـلاك الأسـهم اسـتعادة رؤوس                

جارية السنوية وفي هذه الحالة يلتزم أصحاب الصكوك بوعد ملزم بتسليم           أموالهم والقيمة الإي  
الأصل للمستأجر عند انتهاء مدة العقد ، حيث يصبح ملكاً له ، ويعتبر آخر قسط هو عوض                 

  .البيع 
  

  :التكييف الفقهي 
وهذه العملية تشبه عملية البيع بالتقسيط وقامت على شروط الإجارة وبيع المنـافع المجـازة              

تحتوي على غرر أو جهالة أو ربا فحكمها الجواز والحل ،            عاً والمتفق عليها بينهم ، ولا     شر
  . إذ تسمى في هذه الحالة إيجاراً منتهياً بالتمليك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

منذر قحف  : للدكتور) سندات الإجارة والأعيان المؤجرة   (حول  ) ٢٨(للاستزادة في موضوع سندات الإجارة يرجع إلى بحث رقم          (*) 
  السعودية  -جدة . الصادر عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية 
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ويكون  هي أوعية استثمارية تصدرها بنوك أو شركات استثمار تعريفها
  منها امتلاكاً مشاعاً من رأس مال الصندوقوحدة امتلاك 

� �
 باسم مالكيها وتحتفظ الوحدات تصدر :رأس المال  تقسيم -١

 .الشركة بسجلات بأسمائهم توضح عدد الأسهم التي يملكونها 
يكون المضارب شريكاً  : اشتراك المضارب في رأس المال -٢

 لرب المال بما قدمه ، ومضارباً فيما تسلمه منه

   
 تفصيلاتها

 العروضبالنقود وز المضاربة وجت:  رأس مال المضاربة -٣   
م عند العقد وتجعل قيمتها هي المتفق عليه كرأس مال بأن تقو.

� �
وذلك عند فترة التأسيس : أن تكون أكثر موجوداته نقوداً  -١

 ٠فتطبق احكام  الصرف . والاكتتاب

إذا كانت أكثر :ن تكون أكثر موجودات الصندوق ديوناً  أ-�٢
فتطبق احكام  التعامل في  .مالصندوق مرابحة أو بيع سل عمليات
 ٠الديون

معدات (: ن تكون موجودات الصندوق أعياناً ومنافع  أ-�٣
 فيجوز  التداول مطلقا)وأصول مؤجرة أو أراضي وعمائر

�� �
  
  

 أحوال الصندوق

أن تكون موجودات الصندوق مختلفة من المنافع والأعيان  -٤ 
 لغالبة افيشترط أن تكون الأعيان والمنافع هي:والنقود والديون 

� �
  :تعريفها 

هي أوعية استثمارية تصدرها بنوك أو شركات استثمار بعد إعداد دراسة اقتصادية لمـشروع أو               
عدة مشاريع توضح مكونات الصندوق وقيمته ومن ثم تقسيمه إلى وحدات أي حصص أو أسـهم                

  . منها امتلاكاً مشاعاً من رأس مال الصندوق وحدةمتساوية القيمة ، ويكون امتلاك 
  :الفقهي تكييفها 

 للـصندوق   المنـشئة  العلاقة بـين الجهـة ا       غالبا إن عقد المضاربة هو الأساس الذي تقوم عليه       
 وقد   . بدور المضارب ، ويكون مالك الصكوك هم أرباب المال            الجهة  المنشئة     وصكوكه وتقوم 

لمبلغ  أو    تكون  العلاقة  بين مدير  الصندوق  والمستثمرين  علاقة  بالوكالة  بأجرة  معلومة  با                   
  ٠نسبته  من الاصول المستثمرة

وتندرج تحت المضاربة التي يتعدد فيها رب المال حيث يشترك عدة أشخاص في تقـديم المـال                 
  .بينما ينفرد بالعمل الجهة المصدرة 

كما أن هذه المضاربة تعتبر من المضاربات المقيدة التي يلتزم فيها المـضارب بجميـع القيـود                 
  ).حامل الصك( عليها رب المال والشروط التي يوافق
  .شراؤه : إصدار الصك والقبول : ويكون الإيجاب فيها 

  : التفصيلات 
  : تقسيم رأس المال -١
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 .لايوجد مانع شرعي من تقسيم رأس مال الصندوق لجواز تعدد الشركاء وأرباب المال شـرعاً                
بأسمائهم توضـح عـدد     باسم مالكيها وتحتفظ الشركة بسجلات      ) الصكوك(وعليه تصدر الأسهم    
  .الأسهم التي يملكونها 

  : اشتراك المضارب في رأس المال -٢
أجاز الفقهاء تقديم المضارب جزءاً من رأس مال المضاربة ، فتجمع هذه الصورة بين الـشركة                

  . والمضاربة ، فيكون المضارب شريكاً لرب المال بما قدمه ، ومضارباً فيما تسلمه منه
  :مضاربة  شروط رأس مال ال-٣ 

تجوز إلا بالنقود ، وأجـاز الـبعض أن تكـون بـالعروض              يرى بعض الفقهاء أن المضاربة لا     
  .هو اختلاف قيمة العروض بالزيادة أو النقصان عبر الزمن: والأعيان وحجة المانعين 

وتيسيراً على المسلمين ومراعاة لمصالحهم فإن الصناديق تأخذ برأي المذهب الحنبلي الذي يجيز             
  .اربة بالعروض بأن تقوم عند العقد وتجعل قيمتها هي المتفق عليه كرأس مال المض

  .  حسب الحاجةسطاتحتاج الصناديق إلى رأس المال دفعة واحدة ، وربما يطلب مق وقد لا
  

  :الصورة المقبولة شرعـاً لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوفر فيها العناصر التالية 
ثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع وتستمر هـذه الملكيـة طيلـة              أن يم : العنصر الأول   

المشروع من بدايته إلى نهايته ، وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعاً للمالك في               
  ) ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها ، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة

حتى يتم تعديل   ) الشركة المصدرة ( يتم التداول بمعرفة المضارب      وتشترط لوائح هذه الصناديق أن    
  .السجلات وفقاً لذلك ، ويحل المشارك الجديد محل سابقه 

نقـود  (ونظراً لأن هذه الصناديق ذات مكونات مختلفة فيجب مراعاة مكونات كل صـندوق مـن                
  ) .وديون وأعيان ومنافع

  
  :الات متعددة يمر الصندوق بح : أحوال صندوق الإستثمار -٤

وذلك عند فترة التأسيس والاكتتاب ، فإنـه        : أن تكون أكثر موجوداته نقوداً        :الأولى 
لايجوز تداول الأوراق المالية بالبيع والشراء إلا وفقاً لأحكام الصرف التـي            
تشترط التماثل في بيع النقد بالنقد ، بحيث لايجوز بيع الصك بأكثر من قيمته              

  .الاسمية 
وهذه تنطبق فيما إذا كانت أكثـر       : أن تكون أكثر موجودات الصندوق ديوناً         :الثانية 

عمليات الصندوق مرابحة أو بيع سلم ، لأن المسلم فيه قبل قبضه يعتبر ديناً              
في ذمة البائع والجمهور يمنع بيع الديون ورهنها ، فيشترط في هذه الحالـة              

  .وحتى تصفية العملية على مالك الأسهم أن يظل شريكاً منذ ملكيته للسهم 
كأن تحتـوي علـى معـدات       : أن تكون موجودات الصندوق أعياناً ومنافع         :الثالثة 

ففي هذه الحالة يجوز تـداولها دون       ... وأصول مؤجرة أو أراضي وعمائر      
  .قيد أو شرط

أن تكون موجودات الصندوق مختلفة من المنافع والأعيان والنقود والديون فيـشترط أن               :الرابعة 
    .كون الأعيان والمنافع هي النسبة الغالبة حتى تأخذ النقود والديون حكمهات

ومن المعلوم أن من أحكام المضاربة أنه لايشترط على المضارب ضمان المال ، فلا يجوز ذكر                
 أو  يقتـصر  او يخـالف          ذلك في نشرة الإصدار والصكوك ، فيد المضارب يد أمانة مالم يتعد           

  .شروط المضاربة
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كيفية توزيع المصروفات بحيث يتحمل رأس مال المضاربة        : تمل نشرة الإصدار عادة على      وتش
  .المصروفات التي تخص عمليات المضاربة والتي لاتقوم العمليات إلا بها 

  .وأما المصروفات المتعلقة بالمضارب نفسه فيتحملها هو 
ربة وتـسويق الـصناديق     ومن المتعارف عليه بين منشئي الصناديق أن مصروفات إنشاء المضا         

تحمل على مال المضاربة ، ويدخل فيها الرسوم والمحامون والمحاسبون والمستشارون الماليون            
  .وغيرها . . الخارجيون ونفقات السفر واستهلاكات الأصول 

 من الأرباح قبل توزيعها ، خصوصاً أن الأسهم تتداولها          الاحتياطيات  ولقد أثيرت نقطة اقتطاع       -
  ستفيد المشتري اللاحق من أرباح هي محتجزة ومن حق المشتري السابق الأيدي في

وإن جوهر هذه الصناديق يكمن في إمكانية تداولها ، والتداول في الأساس يقتضي العلم القاطع               
لجهالة القيمة ، فاستعاض الفقهاء المعاصرون بالتنضيض الحكمي عن التنضيض الفعلي رغبة            

  .خصوصاً أن الربح يستحق بالظهور ويملك بالتنضيض في التيسير على المسلمين ، 
  وفي هذا تسهيل للتداول ، فيعرف حامل السهم قيمة صكه وأرباحه المستحقة سنوياً 

  :وعادة ماتصدر هذه الصناديق بضامن اكتتاب ، فأما علاقة ضامن الاكتتاب فهي   -
رد ماله مع ربح بسيط وإن      است بعد أنه هو المشتري الأساسي لكل الأسهم والصناديق فإذا بيعت        

  .بقيت بعض الأسهم كان هو مالكها الأساسي 
  

mh���א������h%���	7א�w�f%��� �
  

  
 تعريفها

فيحدد النشاط يكون البنك مصدر صناديق الاستثمار هو المضارب 

الذي سوف يمارسه ويحدد البلد التي سوف يعمل فيها ، والعملة

 للمشاركة عند الابتداءويحدد قيمة السهم المستخدمة في الصندوق
  

. الالتزام بالاستثمار في عمليات التأجير -١   

 . الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية -٢

عمل دراسات الجدوى والتأكد من أهلية وكفاءة المستأجر وقدرته-٣

على دفع القيمة الإيجارية

 . المؤجرة ومدى صيانتها  متابعة حالة الأصول-٤

  
  
  

  
 التزامات المضارب

 . إبرام عقود التأجير بطريقة تكفل حقوق الصندوق -٥

  

كان من نتاج الفكر الإسلامي المعاصر ولسد حاجة من حاجات المسلمين وهي الاستثمار وعدم تعطيـل                

  ) .وهو ماتحدثنا عنه في سندات المقارضة(الصندوق مشتركاً في أكثر من نشاط وفي أكثر من دولة 

تـأجير  : مـثلاً  (أما صناديق الاستثمار مخصصة الغرض فيحدد المضارب النشاط الذي سوف يمارسه         

) أمريكـي مـثلاً   دولار  (ويحدد البلد التي سوف يعمل فيها ، والعملة المستخدمة في الصندوق            ) المعدات

حكام المضاربة فيحدد    يعمل وفقاً لأ   ويحدد قيمة السهم للمشاركة عند الابتداء ، ويحدد أن هذا الصندوق سوف           

  ) :على سبيل المثال(الالتزامات الواجبة على المضارب منها 
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  . الالتزام بالاستثمار في عمليات التأجير -١

  . الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية -٢

  بعمل دراسات الجدوى والتأكد من أهلية وكفاءة المستأجر وقدرته على          )أو الوكيل  ( يلتزم المضارب  -٣

  .دفع القيمة الإيجارية ، واجراء التأمين على المعدات التي سوف يؤجرها 

  . متابعة حالة الأصول المؤجرة ومدى صيانتها -٤

  . إبرام عقود التأجير بطريقة تكفل حقوق الصندوق -٥

 ـ مسئولية الضمان في حالة التعدي أو التقصير أو مخالفـة            )أو  الوكيل   (ولا يتحمل المضارب   شروط ال

  . اطلع عليها رب المال في نشرة الصندوق التي

كما يحدد مواعيد التقييم الدورية التي على أساسها يتم تداول صكوك المضاربة في هذا الصندوق وفقـاً                 

  .للمعايير المحاسبية 

 بنسبة  شائعه  من الربح  ،  وتحدد أجرة  الوكيل  بمبلغ  او نـسبة مـن                      كما يحدد نصيب المضارب     

 إذا  )أو اجـرة  الوكيـل     ( نسبة  اضافية     وفي بعض الأحيان يحدد أن نصيب المضارب       المال  المستثمر  

أو يستحق الوكيل  جزء  من الربح  حافزا  له على حسن               (   المضارب يستحق  % ٢٥تعدى الربح مثلاً    

من صافي أرباح الصندوق ، ففي حال تعدى الربح مـثلاً        % ١٨فمثلاً لو كانت نسبة المضارب       . الاداء

 نسبة المضارب فموقف البنك مع المساهمين المشاركين في الصندوق هـو            تخصص من الزيادة     %٢٥

وأمام الشريك يكون البنك هو المشارك الذي يستوفي رأس مالـه           . موقف المضارب وهم أرباب المال      

ويتم مسك حسابات نظامية للأصل المشترى أو المبنـى ، توضـح فيهـا              . زائداً الأرباح على دفعات     

باح والخسائر ، كما يوضح البنك للمشاركين في الصندوق نصيب البنك من الأرباح بصفته مضارباً               الأر

، ويوضح مكان العملية ، والعملة المستخدمة ، والهيئة الشرعية المراقبة ، ومراجع الحسابات ، والقيمة                

ال على دراية تامـة     التقريبية للإيجار ، وللأصول وما يتبعها من مصاريف ادارة ، بحيث يكون رب الم             

  .تنفي الجهالة 

ويلتزم البنك بصفته المضارب بشروط المضاربة التي على أساسها وافق أرباب الأموال على الـدخول               

وتكون المضاربات على شكل أسهم أو سندات تملك نصيباً شائعاً          . في هذا الصندوق مخصص الغرض      

رباح أو الخسائر إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف          المضارب في هذه الحالة ضمان الأ     في الصندوق ولا يتحمل     

ويمكن بهذه الطريقة تمويل المصانع لشراء معدات جديدة ، أو تمويل خطوط إنتـاج              .  المضاربة شروط

  .بأكملها ، أو بناء عمائر أو مجمعات سكنية 
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  *التخارج في الحسابات الاستثمارية والصناديق وحسابات الأرباح 
حصة في أعيان مشتركة بالشيوع على سبيل التسامح بيع  -١

 في تكافؤ المبيع مع الثمن
سحب صاحب الحساب حصته يؤدي تلقائياً إلى سحب  -٢ 

 الربح مع الأصل إن تخارج ببدل يزيد عن رأس المال

  

 أنواعه

بيع السهم إذا وقع خلال السنة المالية وقبل ظهور  -٣ 
 أرباحهوق السهم نتائجها ينتقل به إلى المشتري جميع حقو

التخارج عبارة عن بيع حصة في أعيان مشتركة بالشيوع على سبيل التسامح في   -أ 
ومع أن الأصل تطبيقه في التركات . تكافؤ المبيع مع الثمن ، وهو من قبيل الصلح 

فإن الحاجة تدعو إلى تطبيقه في الشركات ، فيجوز التخارج بين الشركاء في 
و الصناديق كما يجوز التخارج بين صاحب الحصة والمؤسسة الحسابات الاستثمارية أ

أو شخص غير شريك مع مراعاة الضوابط الشرعية المطلوبة في بيع النقود والديون 
، فإذا كانت الحصة المتخارج عنها تمثل أعياناً مع النقود والديون التابعة لها جاز 

   .التخارج عنها بأي بدل ولو بالأجل 
 فـي حـال     -حسابات الاستثمارية ، بسحب صاحب الحساب حصته        التخارج في ال    -ب 

 يؤدي تلقائياً إلى سحب الـربح مـع         -السماح له بذلك ومراعاة الضوابط الشرعية       
لو تم التخارج بين صـاحب      ) رأس المال (الأصل إن تخارج ببدل يزيد عن الأصل        

مع ) ضمنياً دون سحب المبلغ من الحسابات     (الحساب وبين شخص غير شريك آخر       
مراعاة الضوابط الشرعية وانتفاء الربا بشراء الدين بالحسم ، فإن المتخارج ينحصر   
حقه في البدل المتفق عليه سواء أدى إلى ربح أو خسارة ، ويحل محله المتخـارج                

عند انتهاء مدة الحساب فيما كان يستحقه المتخارج سواء تضمن ربحاً           ) الداخل(معه  
  .أم خسارة 

ع السهم بمراعاة الضوابط الشرعية إذا وقع خلال السنة المالية وقبل التخارج ببي  -ج 
 -ظهور نتائجها ينتقل به إلى المشتري جميع حقوق السهم ومنها الحق في أرباحه 

 وذلك على اعتبار أن الأرباح تابعة -في حالة ظهور قرائن على أن هناك ربحاً 
قرير الجمعية العمومية توزيع ربح لأصل السهم كامنة فيه ، فإذا وقع بيع السهم بعد ت

عليه فلا يستحق المشتري ربحه لأن تبعية الربح للسهم تنقطع بعد صدور قرار 
التوزيع ، ويكون الربح حقاً للبائع مالم يتفق الطرفان عند التعاقد على أن يكون 

  .للمشتري فيشمله حينئذ عقد البيع 
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 يفهاتعر

  شراء معدات أو عقارات مع شريك آخر ، ولرغبة: غرضها الأساسي

 نه يسمح في هذا الصندوق بأنإلشريك بتملك هذا الأصل ملكية كاملة ف

  تزداد حصة المشارك عند دفع كل قسط وهكذا إلى أن تنتقل الملكية

 .بتمامها إلى الشريك 

  

شراء معدات أو عقارات مع شـريك آخـر ،           :  البنك صندوقاً لتمويل مشاريع غرضها الأساسي      ئينش

ولرغبة الشريك بتملك هذا الأصل ملكية كاملة فإنه يسمح في هذا الصندوق بأن تزداد حصة المـشارك                 

من  الآصل  بشرائه  لها من  الربح الخاص  به  او من  موارد اخرى  ، علما  بـأن  يكـون شـراء           

ليها عند  الشراء   ولا يجوز  التعهد  بشرائها  بالقيمـة               الحصص  بالقيمة  السوقيه  او بقيمة  يتفق  ع           

   .وهكذا إلى أن تنتقل الملكية بتمامها إلى الشريك الاسمية  لأن  فى ذلك  ضمانا  لحصة الشرك الاخر  
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 تعريفها

مل ورأس المال ، وتقوم هذه الفكرة على أن الربح هو نتاج للع
فإذا حدد نصيب رأس المال في الأرباح ونصيب العمل كذلك ، ثم

يفتح حساب لدى البنك الإسلامي ففصل نصيب رأس المال
لتمويل هذا الجزء مشاركة ، وطبيعة هذا الحساب أنه ينقص 

  بالسحب منه ويزيد بإيداع الشركة فيه
  

جور والرواتب ومصاريف الكهرباء والميـاه      تحتاج الشركات في الزمن المعاصر إلى تمويل الأ       
والمطبوعات والنثريات التي لايمكن تمويلها بالمشاركة المتناقصة أو بالمرابحة أو الاستـصناع            

  .فظهرت فكرة المشاركة بالنمر 
  

وتقوم هذه الفكرة على أن الربح هو نتاج للعمل ورأس المال ، فإذا حدد نصيب رأس المال فـي                   
منـه  ) على سبيل المثال مائة مليون    (عمل كذلك ، ثم فصل نصيب رأس المال         الأرباح ونصيب ال  

، ورأس المال العامـل     ) عقارات ومقر وآلات ومعدات وآليات وأثاث     (أصول ثابتة   )  مليون ٩٠(
لتمويل هذا الجزء عند عجز الشركات عن تمويله يفـتح حـساب لـدى البنـك            )  مليون ١٠(هو  

ة ، وطبيعة هذا الحساب أنه ينقص بالسحب منه ويزيد بإيداع           الإسلامي لتمويل هذا الجزء مشارك    
فننظر كم المبالغ التي استخدمت مـن       . الشركة فيه ، فيحسب حساباً دقيقاً بشكل دوري أو سنوي           

أموال البنك وعدد الأيام التي استخدمت فيها وكم هي الأموال المستخدمة التي أودعتها الـشركة               
  .م المستخدمة في الصندوق ، وكذلك عدد الأيا

  

من أموال الـشركة ،  % ٤٠من أموال البنك ، و  % ٦٠ولنفرض أن أموال الصندوق كانت تمثل       
مـن إجمـالي    % ٦٠فالبنك مشارك في الأرباح بنسبة    )  مليون ريال  ١٠(وإجمالي هذا الصندوق    

فقط مـن الأربـاح أو      % ٦٠فيستحق البنك   )  مليون ١٠(رأس المال لأن رأس المال العامل هو        
  .من الخسائر على قدر رأس المال % ٦مل يتح

إن هذه العملية تحتاج إلى حسابات دقيقة ومنتظمة وإشراف مشترك من البنك والشركة ولكنها 
تسد ثغرة تعاني منها الكثير من الشركات لعدم انطباق شروط أساليب التمويل الإسلامية الأخرى 

  .عليها 

� �
�vh��%��`f�א��{א� �

، وعرف بأنه بيع النقـد      ) جنس الأثمان بعضها ببعض   : (لصرف وهو   سارت أقوال الفقهاء في ا    
بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس ، أو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو بيع أحدهما بـالآخر                  

  :واشترط فيه أربعة شروط هي 
ثل يـداً   الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضة بالفضة مثلاً بم         : (التقابض لقول رسول االله       -١

  .منع وقوع ربا النسيئة : وعلة هذا الحديث في اشتراط التقابض .) بيد
  .فيكون التساوي في الوزن مطلوباً) كالفضة بالفضة مثلاً(التماثل عند اتحاد الجنس   -٢
  ) .يكون فيه خيار الشرط لا(أن يكون العقد باتاً   -٣
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 التقابض ، فالغرض منـه هـو منـع          وأرى أن التنجيز يماثل   ) أن لايكون فيه أجل   (التنجيز    -٤
  .الوقوع في ربا النسيئة 

  : التكييف الفقهي 
  .والمواعدة بالصرف كان للفقهاء فيها عدة آراء منهم المجيز ومنهم المانع 

فأجاز الشافعي وابن حزم وبعض المالكية المواعدة بالصرف ، وحجتهم أن التواعد لـيس              
  )١. (بيعاً وأنه لم يأت نص يمنع المواعدة 

أما الحنفية فيرون بطلان الوعد بالصرف على اعتبار أن كل ماكان تمليكاً في الحال فـلا                
  )٢. (تصح إضافته للزمن المستقبل 

 والتـي تقتـضي     )التى لها حكم العقـد    ( الملزمة للطرفين    وأرى أن العلة في عدم المواعدة     
 عنصر الـزمن ، أو ألا       تأجيل التقابض هي الإفضاء إلى الربا واستفادة أحد المتعاقدين من         

يكون المال موجوداً عند التعاقد فيكون كبيع المعدوم أو المجهول مما يفضي إلى المنازعـة       
لأن الزمان قد تغيـر أصـبح مـن         اما  الوعد الملزم  من طرف  واحد  فلا  مانع  منه                .

  بضاعة من دولـة     فمن يستورد   للتاجر   الضروريات اليوم عمليات الصرف وتثبيت الأسعار     
أخرى يحتاج إلى أن يحدد سعرها عند بدء التفاوض علماً بأن إتمام الصفقة قد يكون بعد شهر أو                  
أكثر ، ولأن الأصل في النقود هو ثبات القيمة ولأن اختلاف أسعار الصرف اليـوم نـاتج عـن                   
النظام الرأسمالي وأعمال المضاربين التي ترفع أسعار العملات وتخفضها بغير سبب حقيقـي ،              

  تراضى البائع والمشتري على سعر صرف محدد هو يوم إبرام الصفقة أو سعر يوم استلامها         فإذا
ولـم يحقـق أي     ووجد  وعد  ملزم  من طرف  واحد  ،  هو  البنك مثلا مع عدم  الزام التاجر                       

   ٠منهما أي فائدة على حساب الآخر ولم يرب بل ولم تتجه نيتهما إلىهذا الأمر فالتعامل بها جائز
صرف ليس الهدف من العملية أساساً وإنما شراء البضائع ، فشراء البـضائع هـو الأصـل                 فال

والصرف تابع ، فإذا صح الشراء صح المتبوع إذا خلا من الربا والغرر والجهالـة وموجبـات                 
  .البطلان 

فالقبض  فيها من تيسير وحفظ للمال       وفي هذا الأمر يجب أن نتجه إلى مقاصد الشريعة وما         
قي  بتسلم  النقود  وتسليمها  وإما  حكمي  بتسلم الشيك او السند  لأمر  أو  إجراء                       إما  حقي  

يمكـن    فإذا كان الصرف هنا مضموناً بواسطة وثائق ومستندات بنكية لا          القيود  المصرفية  
النكول عنها فحلت المستندات وإلزاميتها محل اليد باليد ، فإذا أجاز الفقهاء البيع عن بعـد                

لحديثة واعتبرت نوعاً من التقابض ، فهذه مثيلة لها ، إذ حلت المستندات المحددة              بالوسائل ا 
  .للسعر محل التقابض باليد 

  .فأرى جوازها على اعتبار انتفاء وجود الإرباء الذي هو علة التحريم 
  
  
  
  
  
  
  
  ٨/٥١٣ ابن حزم - ، المحلى ٣/٣٢ - الشافعي -الأم ) ١(
   .٦٣ ص-شا  محمد قدري با-مرشد الحيران ) ٢(

للدكتور عبـاس  ) أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الاسلامي     (للاستزادة في موضوع المواعدة في الصرف يراجع كتاب         (*) 
  ١٣١ – ١٠٩ ص-أحمد محمد الباز 
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  خاتمة

  
  

  :وبقراءة ما تقدم نخلص إلى 

  :أنه يحق لنا أن نسمي الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي 

  خلاقي بالاقتصاد الأ

لأنه في الواقع مكتسب إنساني أجمع عليه الحكماء والفلاسفة والاقتصاديون منذ 

الإسلام والنصرانية (غابر الزمان ، وأيدته الشرائع السماوية الباقية الثلاث 

  ) .واليهودية

واالله أسأل أن يجعل فيما أوردته في هذا البحث الملخص الفائدة المرجوة لكل من 

  . والحقيقة يبحث عن المعرفة

وأسأله عز وجل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم ، ودعوة إلى كشف النقاب 

  .عن نصاعة التشريع الإسلامي وإنسانيته وبعده الأخلاقي 

  .  إنه ولي التوفيق 
  


